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مقدمة

يقــول ألبرتــو جونزاليــس »قــد يبــدو الوصــول إلــى المعلومــات وحريــة الوصــول إليهــا حقًــا أساســيًا، إلا أن هنالــك مــن يعتقــد عــن 
خطــأ أو عــن صــواب، أن إخفائهــا فيــه مصلحــة». ولكــن إلــى أي حــد يمكــن القــول بتفــوق المصلحــة الذاتيــة أو المصلحــة العامــة 
أو المصلحــة المهنيــة علــى الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات لا ســيما فــي ظــل تقاطــع هــذا الحــق الأخيــر مــع عــدد مــن الحقــوق 
والحريــات الأساســية بمــا فيهــا الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر، الحــق فــي الخصوصيــة، وغيرهــا. فمــع تطــور المجتمعــات فــي مجــال 
المعلوماتيــة والإنترنــت، بــات الوصــول إلــى المعلومــات يُشــكل حجــر الأســاس فــي تعزيــز مبــدأي الشــفافية والمســاءلة علــى جميــع 
ــا  ــو تبعً ــتور، وه ــة الدس م ــن مقدِّ ــرة – د – م ــب الفق ــة بحس ــي الدول ــاث ف ــلطات الث ــدر الس ــعب مص ــلًا، الش ــان مث ــي لبن ــدة. فف الأصع
لذلــك يحتــاج إلــى المعلومــات لمراقبــة الأداء المؤسســاتي بصــورة دوريــة؛ ليــس ذلــك بمعنــى أنَّ الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات 
ــة، بــل كونــه حــق فــردي يُمكــن ممارســته مــن قبــل الأفــراد والجماعــات. فالمســألة علــى قــدر مــن الأهميــة  هــو مــن الحقــوق الجماعيَّ
لمــا فــي الوصــول إلــى المعلومــات وتحليلهــا مــن إحاطــة شــاملة بآثارهــا الإيجابيــة والســلبية علــى المجتمــع، هــذا فضــلًا عــن أن بســط 
هــذه المعلومــات أمــام الــرأي العــام مــن شــأنه أن يســاهم فــي تصويــب خيــارات الناخبيــن لممثليهــم فــي المجلــس النيابــي مــن جهة، 

وفــي تعزيــز مبــادئ الحكــم الرشــيد والإدارة الرشــيدة مــن جهــة أخــرى. 

ظهــر الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات للمــرة الأولــى فــي العــام ١٧٦٦ مــع صــدور قانــون حريــة الصحافــة فــي الســويد١،إلى أن بــدأ هــذا 
الحــق يتكــرس تدريجيًــا فــي مختلــف المواثيــق الدوليــة والإقليميــة علــى حــد ســواء، أبرزهــا: الإعــان العالمــي لحقــوق الانســان، العهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، الميثــاق الإفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب، الاتفاقيــة الاميريكيــة لحقــوق الانســان، 

الاتفاقيــة الاوروبيــة لحقــوق الانســان، الميثــاق العربــي لحقــوق الانســان٢، والائحــة تطــول.

تشــكل المبــادئ الأساســية للحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات والتــي تــم تكريســها فــي هــذه المواثيــق، قواعــد عامــة واجبــة 
الاعتمــاد عنــد صياغــة أي قانــون يتعلــق بهــذا الحــق، لا ســيما فــي الحالــة التــي تكــون فيهــا هــذه المبــادئ واردة فــي اتفاقيــة أو معاهــدة 
صــدرة القانــون، ومــن ضمــن هــذه المبــادئ نذكــر: مبــدأ الكشــف الواســع عــن المعلومــات، مبــدأ نطــاق الاســتثناءات  ملزمــة للدولــة مُ

المحــدود، مبــدأ تســهيل إجــراءات الوصــول إلــى المعلومــات، مبــدأ مجانيــة الوصــول إلــى المعلومــات٣.

مــة الدســتور، وعلــى وجــه الخصــوص الفقــرة – ب – منــه التــي تعطي  فــي لبنــان، تجــد هــذه المبــادئ التســعة مرتكزهــا القانونــي مــن مقدِّ
ــي الخــاص  ة ١٩ مــن العهــد الدول ــة )بمــا فيهــا المــادَّ ــة اللبنانيَّ قيمــة دســتوريَّة لمواثيــق الأمــم المتحــدة التــي صادقــت عليهــا الدول
ة الثانيــة  ة التــي تســتند المبــادئ التســعة عليهــا( والإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان. إضافــةً لكــون المــادَّ ــة والسياســيَّ بالحقــوق المدنيَّ
ــق  ــارض، تُطبَّ ــد التع ــة. فعن ــد الحقوقي ــدرج القواع ــدة ت ــر قاع ــام ١٩٨٣، تق ــي الع ــة ف ــة، المعدل ــات المدنيَّ ــول المحاكم ــون أص ــن قان م

ــة. ــة لا القوانيــن الوطنيَّ ــات الدوليَّ الاتفاقيَّ

هــذا وقــد أكــدَّ المجلــس الدســتوري فــي قــراره رقــم ١ الصــادر فــي العــام ١٩٩٧٤، أنَّ مقدمــة الدســتور تتمتــع بالقيمــة الدســتوريَّة ذاتهــا 
التــي تتمتــع بهــا ســائر أحكامــه، الأمــر الــذي يفيــد بــأن جميــع القوانيــن يجــب أن تتوافــق ليــس فقــط مــع أحــكام الدســتور وإنمــا أيضًــا 
هــا الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان  ــة والتــي أقرَّ ــد المجلــس الدســتوري أيضــاَ علــى أنَّ »المبــادئ العامَّ مــع مــا ورد فــي مقدمتــه. كمــا أكَّ
ــه الثامنــة والــذي أصبــح جــزءاً مــن الدســتور اللبنانــي»٥. وبالتالــي  ت ــى المعلومــات} فــي مادَّ ــة بالحــق فــي الوصــول إل {كالمبــادئ الخاصَّ
هــا كل مــن الإعــان  ــم الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات فــي لبنــان يجــب أن يبقــى ضمــن حــدود المبــادئ التــي أقرَّ فــإنَّ أي قانــون ينظِّ

ــة والسياســيَّة. العالمــي لحقــوق الإنســان والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيَّ

ــن قانــون الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات فــي لبنــان )القانــون رقــم ٢٨ تاريــخ ٢٠١٧/٢/١٠( عــددًا مــن هــذه المبــادئ، إلا أنــه فــي  تضمَّ
المقابــل تضمــن بعــض الثغــرات القانونيــة الناتجــة عــن صياغــة تشــريعية مطاطــة وملتبســة٦ لا تتوائــم مــع أبســط المعاييــر الدوليــة 
فــي مــا يتعلــق بمبــدأ نطــاق الاســتثناءات المحــدود الــذي يتطلــب درايــة كافيــة بطبيعــة المعلومــات الخاصــة والســرية والحساســة. 
ــة قانونـًـا،  لا ســيما وان الكشــف عــن هــذه المعلومــات قــد لا يــؤدي فــي مطلــق الأحــوال إلــى إلحــاق الضــرر الجســيم بالمصلحــة المحميَّ
ــب درس كل حالــة علــى حــدة كمــا ســنعرض  ــة. فالموازنــة بيــن المصلحتيــن تتطلَّ وإنمــا قــد يســاهم فــي تحقيــق المصلحــة العامَّ

لاحقــاً فــي هــذه الورقــة.

ــة، منهــا أن الأصــل دائمــاً لإتاحــة المعلومــات مــع  ة مبــادئ دوليَّ يخضــع الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات، كمــا ســبق البيــان إلــى عــدَّ
وجــود بعــض الاســتثناءات التــي يجــب أن تكــون محــددة بصــورة ضيقــة وواضحــة وصريحــة ولا تثيــر أي إلتبــاس عنــد قــراءة النــص الــذي 
تضمنهــا، كمــا يجــب ان تكــون مبــررة ومشــروعة ومؤقتــة ومتناســبة. لذلــك كانــت ممارســة هــذا الحــق رهــن بالنصــوص القانونيــة 
التــي وضعــت ضوابــط وقيــود لممارســته فــي مرحلــة أولــى بموجــب نصــوص متفرقــة وردت علــى ســبيل المثــال فــي قانــون العقوبــات 
وقانــون التنصــت وقانــون الســجل العقــاري وقانــون البــث الإذاعــي والتلفزيونــي، وفــي مرحلــة ثانيــة بموجــب نــص تشــريعي خــاص هــو 

قانــون الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات.

ــتثناءات  ــداد الاس ــن ع ــي م ــه، ه ــادة ٥ من ــيما الم ــات، لا س ــى المعلوم ــول إل ــي الوص ــق ف ــون الح ــي قان ــواردة ف ــتثناءات ال ــل إن الاس فه
1 جوناس نوردن، قانون حریَّة الطباعة السویدي للعام ۱۷۷٦، الخلفیَّة والأھمیَّة. متوفِّر باللغة الإنجلیزیَّة عبر:

https//:www.swlaw.edu/sites/default/files/04-2018/Nordin20%Pages20%from20%207.2%FULL20%v7._29%18_13_284%20%pdf
٢ صادقت الجمھوریة اللبنانیة على ھذه الاتفاقیة في ۱٦ تشرین الاول ۲۰۰۸.

ــة لتعزیــز الشــفافیَّة. شــباط ۲۰۲۰. مــن  ــة اللبنانیَّ ــة فــي لبنــان. الجمعیَّ ــة وواقــع الإدارة العامَّ ــة لقانــون الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات؛ فــي ضــوء المبــادئ الدســتوریَّة، المعاییــر الدولیَّ ٣ محمــد علــي المغبــط، مراجعــة قانونیَّ

ــى ص ۱٦. متوفٍّــرة عبــر: ص ۱۱ حتَّ
https//:transparency-lebanon.org/Uploads/Library/200/download3074/f70d-4179-7870-a263-f41d79292f24_200.pdf

4 قرار رقم ۱۹۹۷/۱، المجلس الدستوري. متوفر عبر: 

h�ps��:www.cc.gov.lb�node2573�

5 قرار رقم ۲۰۲۱/٥، المجلس الدستوري. متوفر عبر:

h�ps��:lp.gov.lb�backoffice��uploads�files.قرار%205-2021%20الصادر%20على%20المجلس%20الدستوري/pdf

6 جامعة القدیس یوسف في لبنان، ندوة عن قانون الحق في الوصول الى المعلومات، 2021، مداخلة البروفسیر باسكال مونان، متوفر عبر:

10778=id?php.news/lb.edu.usj.www//:https
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ــدأ  ــع مب ــداً م ــة، وتحدي ــادئ الدولي ــع المب ــة م ــادة متوافق ــذه الم ــة ه ــار صياغ ــن اعتب ــد يمك ــى أي ح ــي إل ــبية؟ وبالتال ــة أم النس المطلق
نطــاق الاســتثناءات المحــدود؟ وهــل أن ســلطة الإدارة المختصــة فــي الإفصــاح عــن المعلومــات أو عــدم الإفصــاح عنهــا هــي ســلطة 
استنســابية أم مقيــدة؟ ومــاذا لــو كان بإمــكان الإدارة المختصــة إجــراء الاختبــار الثاثــي الأبعــاد )اختبــار المصلحــة العامــة الــذي ســوف 
نتطــرق اليــه تفصيــلًا فــي متــن هــذه الورقــة( علــى المعلومــات المطلوبــة والتــي تنــدرج ضمــن الاســتثناءات الــواردة فــي نــص المــادة ٥

مــن القانــون، فهــل إن هــذه الامكانيــة مــن شــأنها أن تســاهم فــي تعزيــز مبــدأ الكشــف عــن المعلومــات بطريقــة مدروســة، أم أنهــا 
تتيــح لــلإدارة المختصــة ممارســة ســلطتها الاستنســابية بصــورة اعتباطيــة وانتقائيــة تضــر بالمجتمــع فــي كل مــرة تخطــئ فيهــا 
الإدارة فــي تطبيــق هــذا الاختبــار، بحيــث تفصــح عــن معلومــات كان مــن الأجــدى عــدم الكشــف عنهــا أو تحجــب معلومــات فــي كشــفها 

ــة؟ تحقيقــاً للمصلحــة العامَّ

ــة لتعزيــز الشــفافيَّة كانــت قد أوصــت ببعــض التعديات٧ ــة اللبنانيَّ قبــل الإجابــة عــن هــذه الأســئلة لابُّــدَّ لنــا مــن الإشــارة إلــى أنَّ الجمعيَّ
ة ٥ مــن القانــون التــي تقــرّ الاســتثناءات علــى الحــق لجعلهــا  علــى قانــون الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات، مــن ضمنهــا تعديــل المــادَّ
ــة،  ــن الإدارة مــن تطبيــق اختبــار المصلحــة العامَّ متواءمــة بشــكل لا يقبــل الشــك مــع مبــدأ نطــاق الاســتثناءات المحــدود بحيــث تتمكَّ
ــة لإقــراره. إلَّا أنَّ وزارة العــدل قــد  ت هــذا التعديــل وأحالتــه علــى الهيئــة العامَّ اب قــد أقــرَّ وكانــت لجنــة الإدارة والعــدل فــي مجلــس النــوَّ
لــة. لــذا، نعــرض فــي هــذه الورقــة  أثــارت بعــض المخــاوف مــن هــذا التعديــل ممــا دفــع المجلــس النيابــي إلــى عــدم إقــراره فــي المحصِّ
ــة  ــة اللبنانيَّ لتفصيــل الاســتنثناءات علــى الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات ومــدى تواءمهــا مــع الدســتور اللبنانــي والتزامــات الدول

ــة التــي تتجســد فــي الالتــزام بمبــدأ نطــاق الاســتثناءات المحــدود فــي هــذا المجــال. الدوليَّ

ــم لهــذا  الجديــر ذكــره قبــل شــرح طبيعــة الاســتثناءات الــواردة علــى الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات، هــو الإطــار القانونــي المنظِّ
ــم  ــة يت ــة قانونيَّ د أي وثيق ــدِّ ــة أن يح ــياق الورق ــي س ــة ف ــوص القانونيَّ ــى النص ــارة إل ــد الإش ــارئ عن ى للق ــنَّ ــث يتس ــان بحي ــي لبن ــق ف الح
ــف الإطــار القانونــي مــن القانــون رقــم ٢٠١٧/٢٨؛ قانــون الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات، قانــون تعديلــه رقــم  الإشــارة إليهــا؛ إذ يتألَّ

٢٠٣٣/٢٣٣، ومرســومه التطبيقــي رقــم ٢٠٢٠/٦٩٤٠.

طبيعة الاستثناءات الواردة على الحق في الوصول إلى المعلومات

بدايــة تجــدر الإشــارة إلــى أن القضــاء الإداري كان ســبّاقًا فــي تكريــس الحــق فــي المعرفــة قبــل صــدور قانــون الحــق فــي الوصــول إلــى 
المعلومــات رقــم ٢٠١٧/٢٨، ففــي القــرار المبدئــي رقــم ٤٢٠ تاريــخ ٢٠١٤/٣/٤ خلصــت الهيئــة الحاكمــة إلىإعــان حــق الجهــة المســتدعية 
بالاســتحصال علــى نســخة عــن الملــف الكامــل لتحقيقــات لجنــة التحقيــق الرســمية لاســتقصاء عــن مصيــر جميــع المخطوفيــن 
ــاة  ــان بالحي ــق الإنس ــن ح ــرع ع ــي متف ــق طبيع ــو ح ــم ه ــة مصيره ــن بمعرف ــق ذوي المفقودي ــا بـــ »إن ح ــة قراره ــن معلل والمفقودي
وبالحيــاة الكريمــة وبمدفــن لائــق وعــن حــق العائلــة باحتــرام الأســس العائليــة وجمــع شــملها وعــن حــق الطفــل بالرعايــة الأســرية 
ــان  ــتتبع إع ــا يس ــان، مم ــا لبن ــم إليه ــي انض ــة الت ــرائع الدولي ــق والش ــتها المواثي ــوق كرس ــي حق ــتقرة، وه ــاة المس ــة والحي والعاطفي
إلا اســتثناء أو انتقــاص أو تقييــد أي يقبــل لا الحــق هــذا حــق ذوي المفقوديــن بالاطــاع علــى كافــة التحقيقــات لكشــف مصيرهــم وإن

صريــح، الأمــر غيــر المتوفــر فــي القضيــة الحاضــرة»٨. نــص بموجــب

وبالفعــل، مــع صــدور قانــون الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات رقــم ٢٠١٧/٢٨ )المعــدل بموجــب القانــون رقــم ٢٠٢١/٢٣٣( الــذي أوجــب 
علــى الإدارة تطبيــق القانــون علــى نطــاق واســع، حــددت المــادة ٥ منــه مجموعــة مــن الاســتثناءات علــى النحــو الآتــي٩:

»المعلومات التي لا يتم الافصاح عنها:

تمتنع الادارة عن الافصاح عن المعلومات المطلوبة إذا تناولت المواضيع الآتية:أ- 

أسرار الدفاع الوطني والأمن القومي والأمن العام.. ١
إدارة العاقات الخارجية للدولة ذات الطابع السري.. ٢
حياة الأفراد الخاصة وصحتهم العقلية والجسدية.. ٣
الأســرار التــي يحميهــا القانــون كالســر المهنــي. لا تحــول بنــود الســرية المدرجــة فــي العقــود التــي تجريهــا الادارة، . ٤

دون الحــق فــي الوصــول إليهــا، مــع مراعــاة أحــكام المــادة ٥ مــن القانــون.

 يمنع الاطاع على المستندات التالية:ب- 

وقائــع التحقيقــات قبــل تاوتهــا فــي جلســة علنيــة، والمحاكمــات الســرية، والمحاكمــات التــي تتعلــق بالأحــداث . ١
وبالأحــوال الشــخصية. أمــا مضمــون الملفــات والدعــاوى والمراجعــات القضائيــة، فــا تكــون متاحــة لاطــاع عليهــا 

إلا وفــق قوانيــن أصــول المحاكمــات المختصــة.
محاضر الجلسات السرية لمجلس النواب أو لجانه، ما لم يقرر خاف ذلك.. ٢
مداولات مجلس الوزراء التي يعطيها الطابع السري.. ٣

٧ انظر الدراسة في الحاشیة رقم ۳.

٨ مجلس شورى الدولة، قرار رقم ٤۲۰ تاریخ ۲۰۱٤/۳/٤،لجنة أھالي المخطوفین والمفقودین في لبنان ورفیقتھا/الدولة اللبنانیة – رئاسة مجلس الوزراء، مجلة العدل، ۲۰۱٤،العدد ۲ ص، ٦٦۲.

٩  تــم تعدیــل المــادة ٥ مــن القانــون رقــم ۲۰۱۷/۲۸ (مــع مــواد قانونیــة أخــرى) بموجــب القانــون رقــم۲۳۳ تاریــخ ۲۰۲۱/۷/۱٦، فتــم تغییــر عنــوان ھــذه المــادة مــن «المســتندات غیــر القابلــة للطــلاع» إلــى «المعلومــات التــي 

لا یتــم الافصــاح عنھــا». فمــن خــلال مقارنــة نــص ھــذه المــادة قبــل التعدیــل وبعــده یتبیــن مــا یلــي:
باتــت الفقــرة ”أ“ تنــص علــى أنــھ «تمتنــع الإدارة عــن الافصــاح عــن المعلومــات المطلوبــة إذا تناولــت المواضــع التالیــة:» وذلــك بعــد ان كانــت تنــص علــى انــھ: «لا یمكــن الوصــول الــى المعلومــات المتعلقــة بـــ». - 

أمــا الفقــرة ”ب“ فقــد باتــت تنــص علــى أنــھ: ”یمنــع الاطــلاع علــى المســتندات التالیــة:“ وذلــك بعــد أن كانــت تنــص علــى أنــھ: «لا یمكــن الاطــلاع علــى المســتندات التالیــة:». 
تم إلغاء البند أ (۳) منھا (قبل التعدیل) والتي كانت تمنع الوصول إلى المعلومات المتعلقة بـ «ما ینال من المصالح المالیة والاقتصادیة للدولة وسلامة العملة الوطنیة».- 
تــم حــذف «الســر التجــاري» كمثــل مــن الامثلــة الــواردة فــي البنــد أ (٥) مــن ھــذه المــادة، وتــم إضافــة الفقــرة الآتیــة: «لا تحــول بنــود الســریة المدرجــة فــي العقــود التــي تجریھــا الإدارة، دون الحــق فــي الوصــول - 

إلیھــا، مــع مراعــاة أحــكام المــادة ٥ مــن القانــون». 
تمت إضافة الفقرة الآتیة الى البند ب (۱): ”أما مضمون الملفات والدعاوى والمراجعات القضائیة، فلا تكون متاحة للاطلاع علیھا إلا وفق قوانین أصول المحاكمات المختصة».- 
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المستندات التحضيرية والإعدادية والمستندات الإدارية غير المنجزة.. ٤
الآراء الصادرة عن مجلس شورى الدولة إلا من قبل أصحاب العاقة في إطار مراجعة قضائية».. ٥

ــخصية  ــح ش ــط بمصال ــات ترتب ــمل معلوم ــرع تش ــا المش ــي أورده ــتثناءات الت ــاه أن الاس ــور أع ــادة ٥ المذك ــص الم ــن ن ــتفاد م يس
ومصالــح عامــة مشــروعة، ومنهــا المعلومــات الحساســة والســریة والخاصــة والصحيــة والمؤسســاتية. فــي مــا يلــي قــراءة تحليليــة 

لمضمــون هــذه المــادة وصــولًا إلــى تحديــد طبيعــة الاســتثناءات الــواردة علــى الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات.

في العبارات المستعملة من قبل المشرع

اســتعمل المشــرع اللبنانــي مصطلــح »تمتنــع الإدارة» و»يمنــع الاطــاع» الأمــر الــذي يفيــد أن المنــع جــاء مطلقًــا وبقــوة القانــون وبالتالي 
لا يحــق لــلإدارة الإفصــاح عــن المعلومــة فــي كل مــرة يتبيــن لهــا أن المســتند المطلــوب إبــرازه ينــدرج تحــت واحــدة مــن الاســتثناءات 
ــع  ــات م ــى المعلوم ــول إل ــو الوص ــم ٢٠١٧/٢٨ ه ــون رق ــب القان ــه بموج ــم تكريس ــذي ت ــدأ ال ــص. فالمب ــب الن ــة بموج ــددة صراح المح
ــي  ــلطة الإدارة ف ــه. فس ــون عين ــن القان ــادة ٥ م ــب الم ــة بموج ــورة حصري ــرع بص ــا المش ــص عليه ــي ن ــتثناءات الت ــض الاس ــاة بع مراع

الإفصــاح أو الإمتنــاع عــن الإفصــاح عــن المعلومــات المطلوبــة تبقــى مقيــدة فــي كل مــن الحالتيــن بموجــب القانــون المذكــور. 

في البنود التي ينطبق عليها وصف الاستثناء المطلق

ورد في المادة ٥ من القانون رقم ٢٠١٧/٢٨ ثمانية بنود يمتنع على الإدارة الإفصاح عنها بالمطلق وهي الآتية:

أسرار الدفاع الوطني والأمن القومي والأمن العام. ١
إدارة العاقات الخارجية للدولة ذات الطابع السري. ٢
حياة الأفراد الخاصة وصحتهم العقلية والجسدية. ٣
الأسرار التي يحميها القانون كالسر المهني. ٤
المحاكمات السرية،. ٥
المحاكمات التي تتعلق بالأحداث وبالأحوال الشخصية. ٦
مداولات مجلس الوزراء التي يعطيها الطابع السري. ٧
المستندات التحضيرية والإعدادية والمستندات الإدارية غير المنجزة. ٨

في البنود التي ينطبق عليها وصف الاستثناء النسبي

نصــت المــادة ٥ مــن القانــون رقــم ٢٠١٧/٢٨ علــى بعــض الاســتثناءات النســبية التــي تتيــح لصاحــب العاقــة الاطــاع علــى المعلومــات 
المنــع إمــا بســبب أهميتهــا، أو بســبب توقيــت المطالبــة بهــا، أو انطباقهــا مــع قوانيــن أصــول  ســبب زوال الــواردة ضمنهــا عنــد

ــة. ــة قضائي ــار مراجع ــي إط ــة ف ــاب العاق ــد أصح ــا بي ــرورة توافره ــبب ض ــراء، أو بس ــة الإج ــن المرعي ــات أو القواني المحاكم

تشمل هذه المعلومات:

بنــود الســرية المدرجــة فــي العقــود التــي تجريهــا الإدارة فــي حــال عــدم تعارضهــا مــع أحــد البنــود الــواردة فــي المــادة . ١
٥ مــن القانــون

وقائع التحقيقات إذا تم الافصاح عنها بعد تاوتها في جلسة علنية وليس قبلها. ٢
ــات . ٣ ــول المحاكم ــن أص ــق قواني ــا وف ــاع عليه ــم الاط ــة إذا ت ــات القضائي ــاوى والمراجع ــات والدع ــون الملف مضم

المختصــة
محاضــر الجلســات الســرية لمجلــس النــواب أو لجانــه، إذا تــم الموافقــة علــى الافصــاح عنهــا إمــا مــن قبــل أعضــاء . ٤

المجلــس النيابــي ذاتــه أو أعضــاء اللجــان أو نــص القانــون علــى وجــوب الإفصــاح عنهــا مثــلًا
الآراء الصادرة عن مجلس شورى الدولة إذا طلبها أصحاب العاقة في إطار مراجعة قضائية. ٥

استثناءات لحماية مصالح الدولة وضمان فعالية الحكومة

تطرقت المادة ٥ من القانون ٢٠١٧/٢٨ إلى عدد من الاستثناءات التي تطال مصالح الدولة وهي:

أسرار الدفاع الوطني والأمن القومي والأمن العام.- 
إدارة العاقات الخارجية للدولة ذات الطابع السري.- 
وقائــع التحقيقــات قبــل تاوتهــا فــي جلســة علنيــة، والمحاكمــات الســرية، والمحاكمــات التــي تتعلــق - 

الشــخصية. والأحــوال  بالأحــداث 
محاضر الجلسات السرية لمجلس النواب أو لجانه، ما لم يقرر خاف ذلك- 
مداولات مجلس الوزراء التي يعطيعا الطابع السري- 

فــي مــا يتعلــق بالســرية، يقتضــي الاشــارة الــى انهــا تشــتمل علــى معلومــات ينحصــر نطــاق العلــم بهــا بصــورة ضيقــة. وينــدرج ضمــن 
مفهــوم الســرية المعلومــات الحربيــة والسياســية والدبلوماســية والاقتصاديــة والصناعيــة، والأشــياء والمكتبــات والمحــررات 
والوثائــق والرســوم والخرائــط والتصميمــات والصــور وغيرهــا مــن الأشــياء التــى يجــب لمصلحــة الدفــاع عــن البــاد ألا يعلــم بهــا إلا مــن 
ينــاط بهــم حفظهــا أو اســتعمالها. بالاضافــة الــى ذلــك، يدخــل فــي الاطــار ذاتــه الأخبــار والمعلومــات المتعلقــة بالقــوات المســلحة 
ــدر إذن  ــد ص ــن ق ــم يك ــتراتيجية ول ــكرية والاس ــؤون العس ــاس بالش ــه مس ــا ل ــة كل م ــة عام ــا وبصف ــا وتموينه ــا وعتاده وتحركاته



4

كتابــي مــن القــوات المســلحة بنشــرها أو إذاعتهــا. كمــا تشــمل أيضًــا العاقــات الخارجيــة للدولــة مــع الــدول الاخــرى وكيفيــة ادارتهــا 
ــي  ــة الت ــع الحساس ــن المواضي ــا م ــة وغيره ــن والمعلوماتي ــرب والام ــلم والح ــة بالس ــرية المتعلق ــات الس ــا المعلوم ــدرج ضمنه وين

يقتضــي ان تكــون محميــة مــن الوصــول اليهــا مــن أي كان. 

أمــا فــي مــا يتعلــق بالأخبــار والمعلومــات المتعلقــة بالتدابيــر والإجــراءات التــي تتخــذ لكشــف الجرائــم أو تحقيقهــا أو محاكمــة 
مرتكبيهــا، فــا يجــوز للمحكمــة التــى تتولــى المحاكمــة أن تــأذن بإذاعــة مــا تــراه مــن مجرياتهــا عمــلًا بمبــدأ ســرية التحقيــق. فعلــى 
ســبيل المثــال، ان الإفصــاح عــن معلومــات تتعلــق بتحقيــق جنائــي قيــد الانجــاز مــن شــأنه ان يعيــق امكانيــة القبــض علــى المشــتبه بــه. 
فهنــا تكــون المصلحــة مشــروعة فــي حجــب المعلومــة تبعًــا لثبــوت امكانيــة تحقــق الضــرر الأكيــد أو المحتمــل لمصلحــة مســبقة 
محــددة فــي القانــون. إلا أنــه فــي المقابــل، ليــس هنالــك مــا يحــول فــي بعــض الحــالات وبعــد الانتهــاء مــن التحقيــق واعتقــال المجــرم، 
ــذا  ــا كان ه ــةً إذا م ــه خاصَّ ــن دون تقويض ــق م ــورات التحقي ــر تط ــن نش ــك يُمك ــل ذل ــى قب ــة، وحت ــات ذات الصل ــة المعلوم ــم إتاح أن تت
التحقيــق يحظــى باهتمــام المجتمــع كالتحقيــق فــي انفجــار مرفــأ بيــروت فــي لبنــان. علــى الرغــم مــن ذلــك، وكــون المتهــم يســتفيد 
مــن قرينــة البــراءة حتــى إثبــات الإدانــة عبــر حكــم نهائــي غيــر قابــل لأي مــن طــرق المراجعــة أو بعــد انتهائهــا، فــإنَّ الكشــف عــن وقائــع 
التحقيقــات يُمكــن أن يتعــارض وحقــوق ومصالــح أخــرى يجــب موازنتهــا مــع الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات؛ علــى ســبيل المثــال، 
ــت  ــات إذا اقتض ــى المعلوم ــول إل ــي الوص ــق ف ــن الح ــوق م ــذه الحق ــد ه ــث تح ــرة بحي ــة الأس ــي حماي ــق ف ــة والح ــي الخصوصيَّ ــق ف الح

ــة ذلــك. المصلحــة العامَّ

أمــا فــي مــا يتعلــق بمــداولات مجلــس الــوزراء أو محاضــر مجلــس النــواب التــي لهــا الطابــع الســري، فهــذه المــدولات والمحاضــر التــي 
تتــم مناقشــتها أو وضعهــا قبــل اتخــاذ القــرار النهائــي تعتبــر مــن قبيــل مــا يعــرف بـــ »اســتثناء مســاحة التفكيــر» مــن مبــدأ الكشــف 
ــى  ــا فــي كــون هــذه المحاضــر والمــداولات لا ترتقــي إل ــذي تــم التطــرق إليــه لاحقً عــن المعلومــات وهــو مــا يرتبــط أيضًــا بالاســتثناء ال

مرتبــة المســتند النهائــي أو المنجــز. 

استثناءات لحماية المصالح الخاصة وحقوق الإنسان والحقوق الأخرى

يتواجــه الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات مــع الحــق فــي الخصوصيــة واحتــرام الحيــاة الخاصــة والمعلومــات الشــخصية. فهــذا الحــق 
الأخيــر يعتبــر مــن أســمى الحقــوق المدنيــة، ومظهــرًا مــن مظاهــر الكرامــة الأصيلــة للإنســان. وضمــن هــذا الاطــار ينبثــق عــن هــذا 
الحــق ضــرورة احتــرام الســرية الطبيــة، الســرية المصرفيــة، الســرية المهنيــة بالإضافــة إلــى الســرية التجاريــة والقــدرة علــى المنافســة 

بفعاليــة فــي الســوق١٠.

وفــي هــذا الســياق لا بــد مــن الإشــارة إلــى نــص المــادة ٤ مــن القانــون ٢٠١٧/٢٨ الــذي يتعلــق بالمســتندات ذات الطابــع الشــخصي. فقــد 
أجــازت هــذه المــادة لصاحــب العاقــة دون ســواه الوصــول إلــى الملفــات الشــخصية وأي تقريــر يتعلــق بشــخص طبيعــي مشــار إليــه 
بالاســم أو برقــم تعريفــي أو برمــز أو بــأي وصــف تعريفــي آخــر كبصمــات الأصابــع أو العيــن أو الصــوت أو الصــورة. كمــا أجــازت لصاحــب 
العاقــة ايضًــا التقــدم بطلــب لتصحيــح أو إكمــال أو تحديــث أو محــو المعلومــات المتعلقــة بــه غيــر الصحيحــة أو الناقصة أو الملتبســة 

أو القديمــة أو التــي يكــون مــن الممنــوع جمعهــا أو اســتعمالها أو تبادلهــا أو حفظهــا.

يتبيــن مــن مضمــون هــذه المــادة أنهــا تتعــارض مــع المنــع المطلــق الــوارد فــي المــادة ٥ مــن القانــون ذاتــه. فالمــادة ٤ أجــازت لصاحــب 
العاقــة الاطــاع علــى المســتندات الإداريــة المتعلقــة بمعلومــات ذات طابــع شــخصي، أمــا المــادة ٥ فقــد منعــت الإدارة مــن الإفصــاح 
عــن المعلومــات المطلوبــة والمتعلقــة بحيــاة الأفــراد الخاصــة وصحتهــم العقليــة والجســدية. والتفســير المنطقــي الــذي يتوافــق مــع 

نــص المادتيــن المذكورتيــن يقتضــي أن يكــون متوقفًــا علــى عــدد مــن الامــور منهــا١١:

خطر إلحاق ضرر جسيم بأي فرد من الأفراد- 
تحديد هوية الفرد المطالب بموجب القانون تقديم معلومات معينة- 
تحديــد هويــة الفــرد الــذي قــدم المعلومــات بشــكل صريــح أو ضمنــي، إذا تبيــن أنــه مــن الأجــدى الحفــاظ علــى - 

ســرية هويتــه
إذا كان هنالك قانون أو قرار قضائي يحظر الكشف عنها لصاحب العاقة- 
إذا تم جمع المعلومات الشخصية لاستخدامها في إجراء قانوني لم ينته بعد- 

ومــع ذلــك، يبقــى حــق الوصــول إلــى المعلومــات مصانًــا لصاحــب العاقــة بالنســبة لباقــي المعلومــات الشــخصية إذا كان مــن الممكــن 
حــذف أو تنقيــح المعلومــات التــي ينطبــق عليهــا الاســتثناء. بمعنــى آخــر، يبقــى لصاحــب العاقــة الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات 

الشــخصية التــي يمكــن فصلهــا »بشــكل معقــول» عــن المســتند الإداري الــذي يتضمــن معلومــات لا يحــق لــه الوصــول إليــه. 

١٠ تنص المادتین L311-5 وL311-6 من قانون تنظیم العلاقة بین المواطن والادارة الفرنسي:

...”Ne sont pas communicables :
1° Les avis du Conseil d’Etat et des juridictionsadministratives, les documents de la Cour
°۲ Les autres documents administratifsdont la consultation ou la communication porteraitatteinte :
a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autoritésresponsables relevant du pouvoirexécutif ;
b) Au secret de la défensenationale ; 
c) A la conduite de la politique extérieure de la France;
d) A la sûreté de l’Etat, à la sécuritépublique, à la sécurité des personnesou à la sécurité des systèmesd’information des administrations;
e) A la monnaie et au créditpublic;
f) Au déroulement des procéduresengagéesdevant les juridictionsoud’opérationspréliminaires à de tellesprocédures, saufautorisationdonnée par l’autoritécom-
pétente ;
“Ne sontcommunicablesqu’àl’intéressé les documents administratifs :Dont la communication porteraitatteinte à la protection de la vie privée, au secret médical 
et au secret des affaires, lequelcomprend le secret des procédés, des informationséconomiques et financières et des stratégiescommercialesouindustrielles et 
estappréciéen tenant compte, le caséchéant, du fait que la mission de service public de l’administration“...
Information and privacy commissioner of Ontario, the Part X guide, Access to record of personal information, Access Exception ١١

/https://www.ipc.on.ca/part-x-cyfsa/access-to-records-of-personal-information/individuals-right-of-access/access-exceptions
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بالاضافــة إلــى مــا ســبق تبيانــه أعــاه، تقتضــي الإشــارة بشــكل خــاص إلــى الحــق فــي حمايــة البيئــة وهــو الحــق الــذي لــم يتطــرق اليــه 
ــا خاصًــا بهــذا الحــق الــذي ينــدرج حكمًــا ضمــن بعــض  القانــون رقــم ٢٠١٧/٢٨ علــى الرغــم مــن أهميتــه. لذلــك، يقتضــي إيــاء اهتمامً
الاســتثناءات الــواردة فــي المــادة ٥ مــن هــذا القانــون كالســر المهنــي الــذي قــد يكــون مــن شــأن عــدم الكشــف عنــه أن يهــدد البيئــة 
فــي حــالات معينــة ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، كالامتنــاع عــن الكشــف عــن مــواد كيمائيــة معينــة يتــم اســتخدامها فــي 

صناعــة مــادة معينــة رغــم إضرارهــا الجســيم بالبيئــة.

الاستثناءات المتعلقة بالمستندات غير المنجزة والمستندات غير الضارة بحد ذاتها

ــر  ــدرس أو غي ــد ال ــتندات قي ــزة دون المس ــة والمنج ــتندات المكتمل ــات إلا المس ــى المعلوم ــول إل ــي الوص ــق ف ــون الح ــاول قان لا يتن
النهائيــة. كمــا لا يتنــاول الاستشــارات المســبقة لصــدور القــرار الاداري النافــذ والضــار حتــى ولــو كانــت الاستشــارة ملزمــة بنتيجتهــا.

الخلاصة

يتبيــن مــن قــراءة هــذا التعديــل التشــريعي أنــه شــدد علــى مصطلــح »المنــع» فجعــل مــن ســلطة الإدارة مقيــدة وليســت استنســابية 
ــي  ــواردة ف ــود ال ــض البن ــون بع ــا أن مضم ــاع»، كم ــع الاط ــع الادارة» و»يمن ــرع »تمتن ــل المش ــن قب ــتعملة م ــارات المس ــة العب بصراح
المــادة ٥ المذكــورة ينطبــق عليهــا وصــف الاســتثناء النســبي إمــا لكونهــا تتعــارض مــع نصــوص أخــرى فــي القانــون ذاتــه، وإمــا بســبب 
صياغتهــا التــي تحتمــل التأويــل، وإمــا لكــون الاســتثناء المذكــور مقيــد بحكــم طبيعتــه بمــدة زمنيــة معينــة. فالاســتثناء النســبي 

هنــا يشــكل »اســتثناءً علــى الاســتثناء».  

إن الأصــل هــو فــي ضمــان الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات١٢، وفــي بعــض الأحيــان يجــب أن يكــون هنالــك اســتثناءً مرتبطًــا بعــدد مــن 
المعاييــر والمؤشــرات التــي تتوافــق مــع مقتضيــات المصلحــة الإجتماعيّــة النابعــة عــن كتمــان المعلومــات المطلوبــة، فالمصلحــة 
ــز الثقــة بيــن الدولــة ومواطنيهــا  ــة تقتضــي اطــاع الجمهــور علــى مــا بحــوزة الإدارة مــن معلومــات فــي معظــم الأحيــان لتعزي العامَّ

وتســيير المســاءلة والمحاســبة.

ــا فــي  وعلــى الرغــم مــن أن المشــرع اللبنانــي أتــى علــى ذكــر الاســتثناءات بصــورة حصريــة وواضحــة وصريحــة، إلا أنــه لــم يكــن موفقً
الصياغــة حيــن إعتبــر أن منــع الوصــول إلــى المعلومــات المســتثناة »مطلقــاً» و»مقيــدًا»، وهــو بذلــك يخالــف التوجهــات الدوليــة 
والاقليميــة التــي تتيــح لــلإدارة المختصــة تجــاوز المنــع فــي كل مــرة يتبيّــن لهــا أنّ المصلحــة فــي الكشــف عــن المعلومــات تعلــو علــى 

: ــهُ المصلحــة فــي كتمهــا. ففــي تونــس مثــلًا، نــص الفصــل٢٤ مــن قانــون الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة علــى أنَّ

ــى إلحــاق ضــرر بالأمــن العــام أو بالدفــاع  ــؤدّي إل ــى المعلومــة إلا إذا كان ذلــك ي »لا يمكــن للهيــكل المعنــي أن يرفــض طلــب النفــاذ إل
الوطنــي أو بالعاقــات الدوليــة فيمــا يتصــل بهمــا أو بحقــوق الغيــر فــي حمايــة حياتــه الخاصــة ومعطياتــه الشــخصية وملكيتــه 

ــة. الفكري

ولا تعتبــر هــذه المجــالات اســتثناءات مطلقــة لحــق النفــاذ إلــى المعلومــة وتكــون خاضعــة لتقديــر الضــرر مــن النفــاذ علــى أن يكــون 
الضــرر جســيما ســواء كان آنيــا أو لاحقــا كمــا تكــون خاضعــة لتقديــر المصلحــة العامــة مــن تقديــم المعلومــة أو مــن عــدم تقديمهــا 

بالنســبة لــكل طلــب ويراعــى التناســب بيــن المصالــح المــراد حمايتهــا والغايــة مــن مطلــب النفــاذ.

وفــي صــورة الرفــض يتــمّ إعــام طالــب النفــاذ بذلــك بجــواب معلّــل، وينتهــي مفعــول الرفــض بــزوال أســبابه المبينــة فــي الجــواب علــى 
ــب النفاذ». مطل

ع التونســي أبعــد مــن ذلــك لضمــان الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات كحــق أساســي مــن حقــوق الإنســان عندمــا  وقــد ذهــب المشــرِّ
أوجــد »اســثناءً علــى الاســتثناء» فــي الفصــل ٢٦ مــن القانــون المذكــور والــذي أخرج من دائــرة الاســتثناء المعلومــات الضروريّة للكشــف 

عــن الإنتهــاكات الفادحــة لحقــوق الإنســان، أو جرائــم الحــرب، أو البحــث فيهــا، أو تتبــع مرتكبيهــا١٣.

ــي  ــات ف ــى المعلوم ــول إل ــي الوص ــق ف ــون الح ــن قان ــادة ٥ م ــي الم ــواردة ف ــتثناءات ال ــراءة الاس ــن ق ــن م ــدم، يتبي ــا تق ــى م ــة إل بالإضاف
لبنــان، أن هنالــك بعــض الاســتثناءات غيــر المبــررة كمنــع الاطــاع علــى الآراء الاستشــارية الصــادرة عــن مجلــس شــورى الدولــة إلا فــي 
معــرض مراجعــة قضائيــة ومــن قبــل أصحــاب العاقــة حصــرًا. فهــذا الاســتثناء لا مبــرر قانونــي أو منطقــي لــه. علمًــا أن العديــد مــن 

دول العالــم بمــا فيهــا فرنســا تنشــر هــذه الآراء وتضعهــا بتصــرف الجمهــور لاســيَّما الباحثيــن والأكادمييــن. 

ة ٥ قبــل تعديلهــا علــى المصالــح الماليّــة والإقتصاديّــة للدولــة  وعلــى المقلــب الآخــر تــمَّ إلغــاء الاســتثناء الــذي كان قــد ورد فــي المــادَّ
ر، وهــو إن كان لا يجــوز أن يكــون الاســتثناء مطلقــاً علــى المعلومــات ذات الصلــة بهــذه  وســامة العملــة الوطنيّــة بشــكل غيــر مبــرَّ
المصالــح، إلَّا أنَّــهُ وفــي نفــس الوقــت لا يجــب أن تخــرج هــذه المعلومــات مــن دائــرة الاســتثناء بشــكل كامــل بحيــث يُمكــن اســتخدام 
ــد  ــدة بوجــوب تزوی ــدّم، مقیّ ــى المعلومــات، وأن صلاحیاتھــا تكــون، والحــال مــا تق ــق بالحــق فــي الوصــول إل ــأي ســلطة استنســابیة فــي مــا یتعلّ ــع ب ــھ «أن الإدارة لا تتمتّ ــة فــي إحــدى قرارات ــد أكــد مجلــس شــورى الدول ١٢ وق

المســتدعي بالمســتندات المطلوبــة فــي حــال تحقــق الشــروط التــي یفرضھــا القانــون فــي ھــذه الحالــة والمنصــوص عنھــا فــي المــادة ۱٤ مــن ھــذا القانــون والمتمثّلــة بتقدیــم طلــب الحصــول علــى المعلومــات بشــكل خطــي إلــى 
الادارة التــي تكــون المعلومــة فــي حوزتھــا، علــى أن یحتــوي ھــذا الطلــب علــى تفاصیــل كافیــة تمكــن الموظــف المكلــف مــن اســتخراج المعلومــة بجھــد بســیط، بالإضافــة إلــى وجــوب اتخــاذ المســتدعي مــكان إقامــة مختــار یعلــم 
بــھ الإدارة فــور تقدیمــھ الطلــب“. قــرار شــورى، قــرار رقــم ۲۰۲۰/۲۳٤-۲۰۲۱، إدمــون إمیــل الشــماس/بلدیة شــكا، غیــر منشــور. كمــا یراجــع فــي نفــس الاتجــاه القــرار رقــم ۲۰۲۰/۱۹۲-۲۰۲۱، خضــر محمــود قاروط/بلدیــة 

میــس الجبــل، غیــر منشــور.
١٣ القانون الأساسي رقم ۲۲ لسنة ۲۰۱٦ مؤرخ ۲٤ مارس ۲۰۱٦ یتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة. مركز جنیف لحوكمة قطاع الأمن. متوفر عبر:

https//:legislation-securite.tn/ar/law45656/



6

هــذه المعلومــات للإضــرار بمصالــح الدولــة العليــا وبالتالــي المجتمــع. فيجــب أن يكــون الاســتثناء علــى المعلومــات ذات الصلــة بهــذه 
ــة ذلــك لمــا فيهــا مــن إيجابيــات مفادهــا إبــراز مكامــن  المصالــح نســبياً بحيــث يتــم الكشــف عنهــا عندمــا تقتضــي المصلحــة العامَّ

الخلــل فــي الدولــة وكيفيــة إدارتهــا للأمــوال العامــة

ة ٥ من القانون مع مبدأ نطاق الاستثناءات المحدود والقدرة على تطبيق الاختبار  مدى تطابق نص المادَّ
ة) في ظل النص الحالي الثلاثي الأبعاد (اختبار المصلحة العامَّ

صــاغ المقــرر الخــاص لحريــة الــرأي والتعبيــر للأمــم المتحــدة تقريــرًا توجــه بــه إلــى لجنــة حقــوق الإنســان فــي العــام ٢٠٠٠ وقــد تضمــن هــذا 
التقريــر تســعة مبــادئ أساســية أوصــى بإعتمادهــا عنــد إقــرار قانــون وطنــي ينظــم ممارســة الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات. هــذه 
المبــادئ هــي: الكشــف عــن أقصــى قــدر مــن المعلومــات، الالتــزام بالنشــر، تعزيــز ثقافــة الانفتــاح داخــل الحكومــة، نطــاق الاســتثناءات 
ــبل الحصــول علــى المعلومــات، التكاليــف، الاجتماعــات المفتوحــة، الأســبقيَّة للكشــف عــن المعلومــات،  ــر سُ ــات تُيسِّ المحــدود، عمليَّ

توفيــر الحمايــة للمخبرين/كاشــفي الفســاد١٤.

يقتصــر تركيزنــا علــى مبــدأ نطــاق الاســتثناءات المحــدود بشــكل خــاص لارتباطــه بموضــوع وأهــداف هــذه الورقــة، وهــو مــن المبــادئ 
المســتقاة مــن القانــون الدولــي ومختلــف المواثيــق الدوليــة التــي تتنــاول الحــق فــي الوصــول الــى المعلومــات. 

يتطلــب مبــدأ نطــاق الاســتثناءات المحــدود أن تكــون الاســتثناءات علــى الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات ضيقــة وواضحــة وخاضعــة 
ــي  ــابية ف ــلطة الإدارة الاستنس ــوء س ــي ض ــة ف ــورة دقيق ــه بص ــم إجرائ ــة»، يت ــة العام ــار المصلح ــرف بـــ »اختب ــاد يُع ــي الابع ــار ثاث لاختب
ى لــلإدارة عــدم إتاحــة المعلومــات المطلوبــة إن كان لذلــك  الكشــف عــن المعلومــات أو عدمــه، وذلــك فــي كل حالــة علــى حــدة ليتســنَّ

مــن مقتضــى١٥.

فــي إطــار تطبيــق هــذا المبــدأ، يقتضــي التوقــف علــى طبيعــة المعلومــات ومضمــون المســتندات المطلوبــة وليــس عنوانهــا أو 
ــة، بمعنــى أن حجــب معلومــة معينــة تقــع فــي  شــكلها أو نوعهــا، والتحقــق مــن أن الاســتثناءات تتوافــق مــع اختبــار المصلحــة العامَّ
دائــرة الاســتثناء يوجــب علــى المرجــع المختــص فــي الإفصــاح عــن المعلومــات أن يتحقــق مــن مــدى توافــر الشــروط التاليــة مجتمعــةً:

ــر . ١ ــول أو تقص ــد تط ــة ق ــة معين ــدة زمني ــددة بم ــون ومح ــب القان ــة بموج ــروعة محمي ــح مش ــتثناء بمصال ــط الاس أن يرتب
بحســب الحالــة، بحيــث ينتهــي الهــدف مــن حجــب المعلومــة بإنتهــاء هــذه المــدة، فيضحــي الكشــف عــن المعلومــة 

المحجوبــة ســابقًا مباحًــا قانونًــا؛

د وجودها، ولا يمكن إصاحه؛ و. ٢ أن يساهم الاستثناء في درء ضرر جسيم قد يطال هذه المصالح أو يُهدِّ

 أن يُرجــح كفــة درء الضــرر الاحــق بهــذه المصالــح المشــروعة فــي كل مــرة يكــون فيهــا هــذا الضــرر جســيمًا لدرجــة . ٣
ــة  تســتوجب الحمايــة الأكبــر علــى حســاب الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات، أي أن يكــون الضــرر أكبــر مــن المصلحــة العامَّ

ــة. ــات المطلوب ــة المعلوم ــدم إتاح ــي ع ــة ف ــة العامَّ ــح المصلح ــات؛ فتصب ــذه المعلوم ــر ه ــى نش ــة عل المترتِّب

انطاقًــا ممــا تقــدم، وتبعًــا لكــون مبــدأ نطــاق الاســتثناءات المحــدود يتطلــب ســلطة استنســابية تتيــح لــلإدارة إمكانيــة إجــراء اختبــار 
ــي  ــدة ف ــلطة المقي ــوم الس ــع مفه ــض م ــابية يتناق ــلطة الاستنس ــوم الس ــى أن مفه ــارة إل ــن الإش ــد م ــه لا ب ــة، فإن ــة العامَّ المصلح
المــدى الــذي يجــوز فيــه إطــاق يــد الادارة فــي إتخــاذ قــرار إيجابــي أو ســلبي بخصــوص أمــر معيــن. ففــي حيــن أن الســلطة الاستنســابية 
تجيــز لــلإدارة حريــة اتخــاذ القــرار الــذي تــراه مناســبًا تبعًــا لــكل حالــة علــى حــدة وكل ظــرف مــن الظــروف، إلا أن الســلطة المقيــدة توجــب 
علــى الإدارة صاحــب القــرار اتبــاع مســلك معيــن بقــوة القانــون دون أن يكــون لهــا حريــة الاختيــار فــي القيــام بعمــل معيــن أو الامتنــاع 

عــن عمــل معيــن.  

ــي  ــة ف ــر الماءم ــا عنص ــاول مطلقً ــن أن تتن ــة لا يمك ــذه الرقاب ــى أن ه ــارة إل ــي الإش ــي الإداري، فيقتض ــة القاض ــق برقاب ــا يتعل ــي م ــا ف أم
كل مــرة تكــون فيهــا ســلطة الإدارة استنســابية. فــا يمكــن للقاضــي الإداري أن يناقــش الإدارة فــي تصرفهــا كمــا لــو كان رئيســها 
التسلســلي، وانمــا يقتصــر دوره علــى مراقبــة شــرعية القــرار المتخــذ ومــدى مراعاتــه لقواعــد الصاحيــة والشــكل، فضــلًا عــن مــدى 
ــدة  ارتــكازه علــى أســباب صحيحــة وابتغــاء النفــع العــام والتقيــد بالهــدف الــذي توخــاه المشــرع. أمــا عندمــا تكــون ســلطة الإدارة مقيَّ
بموجــب القانــون، ففــي هــذه الحالــة يكــون عنصــر الماءمــة عنصــرًا مــن عناصــر الشــرعية الإداريــة التــي يمــارس القاضــي الإداري رقابتــه 

عليهــا أي أنــه يتحقــق مــن الظــروف والوقائــع الواجــب توافرهــا لاتخــاذ القــرار الإداري١٦.

ــار  ــراء اختب ــلإدارة إج ــس ل ــه لي ــى أن ــارة إل ــي الإش ــلطة الإدارة، يقتض ــد لس قيِّ ــي المُ ــون ٢٠١٧/٢٨ الحال ــن القان ــادة ٥ م ــص الم ــار ن ــي إط وف
المصلحــة العامــة ســواء بالنســبة للبنــود التــي ينطبــق عليهــا وصــف الاســتثناء النســبي أم الاســتثناء المطلــق. فهــذه المــادة لا تتيــح 
لــلإدارة إمكانيــة درس كل طلــب علــى حــدة وتحديــد مــا إذا كان يمكــن الإفصــاح عــن المعلومــات التــي تنــدرج ضمــن نطاقهــا، وإنمــا 
تتيــح لهــا بصــورة ضمنيــة التوســع فــي تفســير مضمــون هــذه المــادة والامتنــاع عــن الإفصــاح عــن المعلومــات تحــت ذريعــة اندراجهــا 
ــة تدفــق المعلومــات، مــن ص ٦٥ إلــى ص ۷٤.  ــة الــرأي والتعبیــر للأمــم المتحــدة، المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي. المُرفــق الثانــي؛ حــق الجمھــور فــي أن یعــرف: مبــادئ تتعلَّــق بقوانیــن حریَّ 14 تقریــر المقــرر الخــاص لحریَّ

ــة عبــر: E/CN.4/2000/63. متوفــر باللغــة العربیَّ
https//:undocs.org/ar/E/CN4/2000/63.

ــة والسیاســیَّة للمزیــد مــن المعلومــات حــول الاستنســابیَّة ومبــدأ التناســب فــي تطبیــق اختبــار  ة ۱۹ مــن العھــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنیَّ 15  انظــر التعلیــق العــام رقــم ۳٤ الصــادر عــن لجنــة حقــوق الإنســان حــول المــادَّ

ــة. متوفــر عبــر: المصلحــة العامَّ
https//:digitallibrary.un.org/record?715606/ln=ar

١٦ الراحل القاضي الدكتور یوسف سعدالله الخوري، القانون الإداري العام، الجزء الأول، تنظیم إداري، أعمال وعقود إداریة، الطبعة الرابعة، ۲۰۰۷، ص ۲۹۹ وما یلیھا.
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ــة لإجــراء رقابتهــا علــى ســلطة  ضمــن أحــد الاســتثناءات الــواردة ضمنهــا، ليبقــى أمــام صاحــب العاقــة اللجــوء إلــى الجهــات المختصَّ
الإدارة المقيــدة فــي هــذا الخصــوص. 

وهنــا لا بــد مــن الاشــارة إلــى أن رقابــة القاضــي الإداري علــى قــرار الإدارة الســلبي المتضمــن عــدم الإفصــاح عــن المعلومــات تقتصــر علــى 
ــي الإداري  ــلطة القاض ــا، أي أن س ــاح عنه ــى الإدارة الإفص ــع عل ــي يمتن ــات الت ــد الموضوع ــاول أح ــذا يتن ــض ه ــرار الرف ــا إذا كان ق ــد م تحدي
فــي إبطــال قــرار الرفــض لا تتحقــق إلا فــي حــال تعســف الإدارة أو اعتبارهــا عــن خطــأ بــأن المعلومــات المطلــوب الاطــاع عليهــا تنــدرج 

ضمــن أحــكام هــذه المــادة. 

أمــا الصعوبــة التــي يواجههــا القاضــي الإداري فــي إطــار إجــراء رقابتــه هــذه فتكمــن فــي الحــالات التــي تُعفــى منهــا الإدارة مــن موجــب  
تعليــل القــرارات الإداريــة غيــر التنظيميــة عمًــا بأحــكام المــادة ١٢ مــن القانــون ذاتــه، ومــن ضمنهــا قــرار الرفــض الصريــح أو الضمنــي 
المتعلــق بعــدم الإفصــاح عــن المعلومــات الــواردة فــي المــادة ٥ المذكــورة؛ علمًــا أنــه يقع علــى عاتــق الإدارة عــبء إثبــات أن المعلومات 
المطلــوب الاطــاع عليهــا تنــدرج ضمــن أحــد الاســتثناءات الــواردة فــي هــذه المــادة. ولا يمكــن في مطلــق الأحوال تــذرع الإدارة بالســرية 

مثــلًا لمنــع القاضــي الإداري مــن ممارســة رقابتــه هــذه.

وهــذا الامــر تــم تكريســه قبــل صــدور القانــون رقــم ٢٠١٧/٢٨ بســنوات عديــدة، وذلــك حيــن اعتبــر مفــوض الحكومــة لــدى مجلــس 
شــورى الدولــة اللبنانــي فــي مطالعتــه المتعلقــة بالقــرار رقــم ٧١٩ تاريــخ ١٩٦٢/١٠/٣١)فاروجيــان طوروســيان ضــد الدولــة( مــا حرفيتــه »...

مجلــس شــورى الدولــة لا يقبــل أن تتــذرع الإدارة بصــورة استنســابية بأســرار يقــال أنهــا أســرار تهــم الدفــاع الوطنــي وبــأن تمتنــع بالتالــي 
عــن إبــراز الملــف أو الاســتعامات المطلوبــة. ففــي هــذه الحالــة لا يمكــن للمجلــس أن يناقــش مثــل هــذا الرفــض. ولكــن ليتمكــن 
ن عناصــر اقتناعــه يمكنــه أن يطلــب مــن الســلطات المختصــة جميــع الإيضاحــات الازمــة، وبنــوع خــاص »عــن طبيعــة  مــن أن يُكــوِّ

المســتندات المنحــاة وعــن دوافــع تنحيتهــا...»١٧.

ــورات  ــع المنش ــار أن جمي ــا لاعتب ــتدعى ضده ــة المس ــى لائح ــة إل ــورى الدول ــس ش ــتند مجل ــخ ١٩٦٧/٥/١٥ اس ــم ٩٠٣ تاري ــرار رق ــي الق وف
الصــادرة عــن جمعيــة بــرج المراقبــة بأيــة لغــة كانــت وبأيــة بــاد صــدرت، ممنوعــة مــن الدخــول إلــى الاراضــي اللبنانيــة لأن مــن شــأنها 
ــون  ــن قان ــادة ٥٠ م ــأن الم ــراره ب ــل ق ــد عل ــذا وق ــام، ه ــو الس ــر صف ــي وتعكي ــي والقوم ــعور الدين ــس الش ــة وم ــة الصهيوني ــث الدعاي ب
العــام أو  بالأمن المطبوعــات تنــص علــى مصــادرة المطبوعــات الأجنبيــة بقــرار مــن وزيــر الأنبــاء والإرشــاد إذا كان فيهــا مــا يخل
ــى  ــؤدي إل ــع ت ــذه الوقائ ــأن ه ــا وب ــتند إليه ــي يس ــع الت ــق بالوقائ ــروط تتعل ــر بش ــد التدبي ــادة تقي ــذه الم القومي، وأن ه ــعور ــس بالش يم
القومي. لذلــك وانطاقًــا مــن صاحيــة هــذا المجلــس فــي مراقبــة توافــر هــذه  العــام أو إلــى المســاس بالشــعور بالأمن الإخال
الشــروط، أكــد علــى انــه »يجــب النظــر فــي تحقــق شــرط المســاس بالشــعور القومــي أو الإخــال بالأمــن العــام إلــى مجمــل مــا تتضمنــه 
المطبوعــات وإلــى المبــادئ التــي يعتمدهــا المؤلــف أو الجمعيــة التــي تصدرهــا وأن مــا قــد يــرد فيهــا مــن فقــرات أو تعابيــر تدليــلًا علــى مــا 
يغايرهــا إنمــا يقصــد بــه تغطيــة الأهــداف الحقيقيــة تســهيلًا لتســريب هــذه الأهــداف فــي الوســط الــذي يدمجهــا والمجتمــع الممنوعــة 

مــن الانتشــار فيــه»١٨.

ة تتيــح لهــا  مــن هنــا يمكــن القــول أن تعديــل نــص المــادة ٥ مــن القانــون ٢٠١٧/٢٨ بهــدف منــح الإدارة المختصــة ســلطة استنســابيَّ
ــة  ــي الإداري إمكاني ــح للقاض ــة، يتي ــات المطلوب ــة المعلوم ــض إتاح ــول أو لرف ــابقة لقب ــة س ــي مرحل ــة ف ــة العامَّ ــار المصلح ــراء اختب إج
التحقــق مــن مــدى صحــة الأســباب التــي دفعــت الإدارة إلــى التوصــل لنتيجــة احتمــال وقــوع الضــرر الجســيم فــي حــال إتاحــة المعلومــات 
ــة لمكافحــة الفســاد )فــي إطــار المراجعــة الادارية  ــة والرقابــة الاداريــة المتمثلــة بالهيئــة الوطنيَّ المطلوبــة. هنــا تكــون الرقابــة القضائيَّ

ة.  تهــا الاستنســابيَّ الالزاميــة المســبقة( بمثابــة ضمانــة لعــدم تعسّــف الإدارة فــي إطــار ممارســتها لصاحيَّ

ــدة  ــة المتجسِّ ــة الدوليَّ لذلــك، يقتضــي تعديــل نــص المــادة ٥ المذكــور تماشــياً مــع أحــكام الدســتور اللبنانــي والتزامــات الدولــة البنانيَّ
بمبــدأ نطــاق الاســتثناءات المحــدود، وذلــك بمــا يكفــل الممارســة الفضلــى للحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات، ويؤمــن دراســة كل 

طلــب علــى حــدة، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار مــا يلــي١٩:

الطلبات التافهة أو الكيدية أو التي تقدم بسوء نية

ــا إذا شــكل جــزء مــن نمــط ســلوك يرقــى إلــى إســاءة اســتخدام الحــق فــي الوصولإلــى المعلومــات كأن  يعتبــر الطلــب تافهًــا أو كيديً
يتقــدم بعــدد مفــرط مــن الطلبــات لغــرض آخــر غيــر الحصــول علــى المعلومــات أي علــى ســبيل الازعــاج ووضــع عــبء مقصــود علــى 
الإدارة المعنيــة. فالغايــة مــن القانــون رقــم ٢٠١٧/٢٨ هــي ضمــان الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات شــرط عــدم التعسّــف بممارســته، 
ويدخــل ضمــن هــذا المفهــوم طلــب الحصــول علــى مســتندات غيــر محــددة تحديــداً دقيقــاً وواضحًــا مــن حيــث الموضــوع أو التاريــخ، أو 
طلــب مســتندات محــددة بدقــة وإنمــا بأعــداد كبيــرة أو حتــى معلومــات يمكــن الوصــول إليهــا بســهولة عــن أي طريــق آخــر كأن تكــون 
هــذه المســتندات قــد ســبق نشــرها فــي الجريــدة الرســمية أو أي وســيلة أخــرى متــاح الوصــول إليهــا مــن قبــل الجميــع دون تعطيــل 

عمــل الإدارة لتأمينهــا٢٠.
١٧ مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة، قرار رقم ۷۱۹ تاریخ ۱۹٦۲/۱۰/۳۱، فاروجیانطوروسیان/الدولة، متوفر عبر:

http//:www.legallaw.ul.edu.lb/RulingFile.aspx?RuliID&59586=type=list
Conseil d’Etat, Section, 11 mars 1955, Secrétaired’Etat à la guerre/ Sieur Coulon, legifrance

Conseil d’État, Assemblée, 6 novembre 2002 Moon Soon Muyng, legifrance
١٨ شورى، قرار رقم ۹۰۳ تاریخ ۱۹٦۷/٥/۱٥، متوفر عبر:

http//:www.legallaw.ul.edu.lb/RulingFile.aspx?RuliID&53750=type=list
ض المعلومات الكندي، القرار الصادر بتاریخ۲۰۰۷/۱۲/۱٤، الفقرة ۲۳. متوفر باللغة الإنجلیزیَّة عبر:  وبالمعنى ذاتھ: محكمة الاستئناف الكندیَّة، وزیر البیئة الكندي/مفوَّ

https//:www.right2info.org/resources/publications/case-pdfs/canada_canada-minister-of-environment-v-.canada-information-commissioner
ــة، خلصــت الھیئــة الحاكمــة إلــى ضــرورة الكشــف الكلــي عــن المعلومــات المطلوبــة لعــدم قــدرة الوزیــر علــى تقدیــم أســباب كافیــة تبــرر مــا إذا كان الجــزء  ــة الكندیَّ فــي القضیــة التــي عُرضــت أمــام محكمــة الاســتئناف الفیدرالیَّ

الــذي لــم یتــم الافصــاح عنــھ خاضعًــا للاســتثناءات المنصــوص عنھــا قانونــاً.
١٩ Alberta, Freedom of Information and Protection of Privacy, FOIP Guidelines and Practices (2009), Chapter 4: Exceptions to the Right of Access, p. 95.Avail-
able at: https://www.servicealberta.ca/foip/documents/chapter4.pdf
٢٠ نصــت المــادة ۲ مــن المرســوم التطبیقــي رقــم ۲۰۲۰/٦۹٤۰ لقانــون الحــق فــي الوصــول إلــى المعلوماتالصــادر بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ۱۷ تاریــخ ۲۰۲۰/۷/۲۸ علــى الآتــي:»أ – یعتبــر مــن قبیــل الإســاءة فــي 

اســتعمال الحــق، كل طلــب ذي طابــع متكــرر أو منھجــي غیــر مبــرر، وكل طلــب یرمــي إلــى الاســتحصال أو الاطــلاع علــى معلومــات أو مســتندات، غیــر محــددة أو غیــر واضحــة أو عــن فتــرات زمنیــة غیــر محــددة أو طویلــة 
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فــي القضيــة التــي عرضــت أمــام مجلــس شــورى الدولــة في إطــار الطعن بقــرار رفــض الطلبيــن المقدميــن إلــى وزارة الداخليــة والبلديات 
ــدود  ــم ح ــم يرس ــترع ل ــة »أن المش ــة الحاكم ــرت الهيئ ــة، اعتب ــات المطلوب ــن المعلوم ــاح ع ــات٢١ الافص ــير والمركب ــة إدارة الس وهيئ
واضحــة لإطــار تنفيــذ الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات المكــرّس بموجــب القانــون لرغبتــه فــي إرســاء وتفعيــل مبــادئ الشــفافية 
ــرب  ــن ق ــل الإدارة ع ــة عم ــي متابع ــن ف ــق المواط ــن ح ــق بي ــى التوفي ــه عل ــاً من ــس وحرص ــذا المجل ــاد ه ــل الإدارة. إلّا أن إجته ــي عم ف
والإطــاع علــى المعلومــات التــي تهمّــه والموجــودة فــي حوزتهــا وحــق هــذه الأخيــرة مــن جهــة أخــرى بتســيير عملهــا دون إلهــاء أو 
تأخيــر لتحقيــق المصلحــة العامــة، حــدّد، فــي معــرض نظــره فــي مراجعــات مماثلــة فــي موضوعهــا للمراجعــة الحاضــرة، مفهومــه 
ــب  ــن صاح يّ ــأن يُبَ ــى ب ــق. فقض ــتعمال الح ــي اس ــف ف ــه للتعس ــا ومفهوم ــة كم ــب العاق ــب صاح ــي طل ــا ف ــب توفره ــروط الواج للش
العاقــة بوضــوح القــرارات المطلوبــة إمــا بأرقامهــا أو بتاريــخ صدورهــا أو بتعييــن فتــرة محــددة صــدرت خالهــا، وأن تكــون هــذه المــدة 
ــل  ــام الإداري وش ــق الع ــل المرف ــة وتعطي ــي الإدارة المعنيّ ــاق موظف ــى إره ــذا إل ــه ه ــؤدي طلب ــا، وألّا ي ــة، أو بموضوعه ــة معقول الزمني
عملــه»٢٢. إلَّا أنَّ ذلــك قــد يــؤدي إلــى الاســتخدام التعســفي مــن قبــل الإدارات للنــص القانونــي الــذي يســمح برفــض طلبــات المعلومــات 
ــن ضــرورة نشــر المعلومــات  إذا مــا كانــت هــذه الطلبــات يُمكــن أن تنــدرج فــي إطــار التعســف فــي اســتعمال الحــق، وهــو مــا يُبيِّ
ــات ذات الصلــة برفــض طلبــات المعلومــات لاندراجهــا فــي إطــار التعســف فــي اســتعمال الحــق للجمهــور. ويفضــل أن يكــون  والإحصائيَّ
ــي  ــف ف ــدم التعس ــزم الإدارة بع ــي يُل ــراء وقائ ــة إج ــون بمثاب ــاد لتك ــة الفس ــة لمكافح ــة الوطني ــنوي للهيئ ــر الس ــن التقري ــك ضم ذل

اســتخدام هــذا القــرار مــن قبــل مجلــس شــورى الدولــة لرفــض طلبــات المعلومــات.

الوصول الجزئي إلى المعلومات التي لا تندرج ضمن الاستثناءات

فــي هــذه الحالــة يقتضــي علــى الإدارة المختصــة حجــب المعلومــات الشــخصية أو الحساســة أو الســرية عــن طريــق إزالتهــا أو حذفهــا 
مــن المســتند المطلــوب، حتــى وإن إتخــذت الشــكل الإلكترونــي، مــع ضــرورة إعــام صاحــب العاقــة بهــذا الحــذف ووضــع عامــة مــكان 
ــت  ــهُ »إذا تمَّ ة ١٧ مــن القانــون التــي تنــص علــى أنَّ وجودهــا ومــن ثــم وضــع تبريــر مفصــل عــن ضــرورة حذفهــا. وذلــك بموجــب المــادَّ
الموافقــة علــى الطلــب، فعلــى الموظــف المكلــف أن يمكــن طالــب المعلومــات مــن الحصــول علــى المعلومــات المطلوبــة التــي بينهــا 
فــي طلبــه. وإذا احتــوى الطلــب علــى أكثــر مــن معلومــة مطلــوب الاطــاع عليهــا، يجــوز للموظــف المكلــف الســماح للطالــب بالوصول 
ــاة  ــع مراع ــون م ــذا القان ــي ه ــددة ف ــتثناءات المح ــاق الاس ــي نط ــل ف ــرى تدخ ــات الأخ ــت المعلوم ــا كان ــات إذا م ــن المعلوم ــزء م ــى ج إل

حقــوق الملكيــة الفكريــة».

اختبار الضرر

يتــم تطبيــق هــذا الاختبــار عنــد دراســة مــدى توافــر الشــرط الثانــي مــن اختبــار المصلحــة العامــة الــذي عرضنــا لــه فــي مــا ســبق والــذي 
يســتوجب أن يكــون الضــرر الناتــج عــن إتاحــة المعلومــة الخاضعــة لاســتثناء ضــرراً جســيماً وليــس عاديــاً. يتيــح اختبــار الضــرر 
ــؤدي الكشــف أو  ــى كامالمســتند المطلــوب أو جــزء منــه إذا كان مــن المتوقــع بشــكل معقــول أن ي هذاإمكانيــة رفــض الوصــول إل

ــة٢٣: ــة مجتمع ــروط الآتي ــق الش ــب تحق ــار يتطل ــذا الاختب ــة. ه ــة معين ــة أو خاص ــة عام ــرار بمصلح ــى الإض ــه إل ــاح عن الإفص

أن يكون الضرر حقيقيًا ويمكن تصوره أي متوقعًا؛- 

أن يكون الضرر أكيدًا وحالًا أو مستقبلًا، وليس مجرد حذر غير مبرر؛ - 

أن يتجاوز الضرر عتبة معينة بأن يكون جسيمًا وليس مجرد إنزعاج؛ - 

أن يكــون هنــاك عاقــة ســببية بيــن الكشــفأو الافصــاح عــن المعلومــات المطلوبــة والضــرر المتوقــع، أي أن يكــون هنالــك - 
تهديــدًا أو ضــررًا مباشــرًا ومحــددًا ناتجًــا عــن الكشــف أو الإفصــاح عــن المعلومــات المطلوبــة.

اختبار المصلحة العامة

يشــكل هــذا الاختبــار عمليــة توفيقيــة بيــن الضــرر الــذي يمكــن أن يتحقــق فــي حــال الإفصــاح عــن المعلومــات والمصلحــة المتأتيــة 
ــدم  ــي ع ــة ف ــن المصلح ــر م ــات أكب ــن المعلوم ــاح ع ــف أو الافص ــي الكش ــة ف ــت المصلح ــى إذا كان ــذا المعن ــا. وبه ــاح عنه ــن الافص م

ــة.  ــده بالمعلومــات المطلوب الافصــاح عنهــا عندهــا يقتضــي قبــول الطلــب المقــدم مــن قبــل صاحــب العاقــة وتزوي

مــن هنــا يمكــن القــول بــأن نجــاح هــذا الاختبــار يتوقــف علــى إجــراء فحــص دقيــق للحالــة المعروضــة أمــام الإدارة المختصــة ومــدى 
انطباقهــا علــى إحــدى الاســتثناءات الــواردة فــي القانــون ومــن ثــم بحــث إمكانيــة نشــر المعلومــات المطلوبــة، ومــدى مصلحــة 
ــي  ــك ف ــتثناء إذ أن هنال ــى الاس ــتثناء عل ــكل اس ــار يش ــذا الاختب ــة. ه ــات المطلوب ــة المعلوم ــي معرف ــور ف ــة أو الجمه ــب العاق صاح

بشــكل غیــر مبــرر، مــن شــأنھ أن یعرقــل عمــل الإدارة وســیر المرفــق العــام. كذلــك یعتبــر مــن ھــذا القبیــل، عــدم إعطــاء طالــب المعلومــات الإیضاحــات اللازمــة التــي تطلبھــا منــھ الإدارة ضمــن المھلــة القانونیــة وفقــاً للفقــرة /د/ 
مــن المــادة ۱٤ مــن ھــذا القانــون، أو رفــض طالــب المعلومــة دفــع النفقــات المتوجبــة علیــھ فــي معــرض طلبــات ســابقة تمــت إجابتھــا.

ب – إن ممارسة الحق في الوصول إلى المعلومات وفقاً لأحكام القانون لا تحول دون لجوء صاحب العلاقة إلى الطرق والوسائل الأخرى التي تنص علیھا القوانین والأنظمة للاستحصال على المعلومات».
٢١  تضمــن كل مــن الطلبیــن واحــداً وعشــرین طلبــاً، معظمھــا مشــترك بیــن الطلبیــن، مــن بینھــا طلــب نســخ عــن قوانیــن ومراســیم واستشــارات ومحاضــر اجتماعــات وجلســات غیــر محــددة التاریــخ والفتــرة الزمنیــة المتعلقــة بھــا 

أو موضوعھــا وملفــات إداریــة كاملــة متعلقــة بموضــوع معیّــن، إضافــة إلــى طلبــات غیــر محــددة بشــكل واضــح ویتفــرّع منھــا طلبــات جدیــدة.
٢٢  شورى قرار رقم ۲۰۲۰/۷٦-۲۰۲۱، حسین توفیق غندور/الدولة وھیئة إدارة السیر والآلیات والمركبات، غیر منشور. 

جــاء فــي متــن القــرار: «وبمــا أن طلبــات المســتدعي كمــا وردت إلــى الإدارتیــن المعنیتیــن لا تأتلــف مــع القواعــد القانونیــة المقــررة لحــق الوصــول إلــى المعلومــات وأھمھــا مــا ھــو منصــوص علیــھ فــي المــادة الاولــى مــن القانــون 
أي عــدم الإســاءة فــي اســتعمال الحــق، لأن الاســتجابة إلــى طلبــھ، نظــراً لكمیــة المعلومــات المطلــوب تبیانھــا وحجــم وكــمّ المواضیــع المطلــوب الإطــلاع علــى ملفاتھــا، مــن شــأنھ إغــراق موظفــي الإدارة بالمعامــلات وشــل عملھــم، 
وبالتالــي إعاقــة حســن ســیر المرفــق العــام، الأمــر الــذي یبــدو بعیــداً كل البعــد عــن الغایــة التــي ســما إلیھــا المشــرّع مــن خــلال قانــون الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات. فإنــھ لا یجــوز بــأي حــال مــن الأحــوال أن تتحــوّل الإجــازة 

المعطــاة لــكل معنــيّ بالوصــول بــكل شــفافیة إلــى معلومــة تثیــر اھتمامــھ إلــى عــبء ملقــى علــى الإدارة بإبــلاغ كل قــرار یصــدر عنھــا لــكل مواطــن بصــورة فردیــة. 
وبمــا أنــھ بالتالــي فــإن طلــب المســتدعي بالشــكل والمضمــون المقــدّم بــھ یعــدّ، وفقــاً لمفھــوم اجتھــاد مجلــس شــورى الدولــة فــي ھــذا الموضــوع، تجــاوزاً لحقــھ فــي طلــب الحصــول علــى ھــذه المعلومــات لابتعــاده عــن المنطــق 

والمعقــول، ممــا یقتضــي معــھ رد المراجعــة فــي الأســاس لعــدم وقوعھــا فــي محلھــا القانونــي الصحیــح“.
ة الأولى من القانون بموجب القانون رقم ۲۰۲۱/۲۳۳ وأصبحت تنص صراحةً على عدم تطلب توافر الصفة والمصلحة بطالب المعلومات على عكس اجتھاد مجلس شورى الدولة أعلاه. یُذكر أنَّھ تمَّ تعدیل المادَّ

23 Exceptions to the Right of Access. Freedom of Information Guidelines and Practices. 2009. Harm Test. Pg. 99. Available at: h�ps:��www.servicealberta.ca/foip/documents/chapter4.pdf



9

بعــض الأحيــان معلومــات حساســة أو ســرية مــن المهــم الكشــف عنهــا ونشــرها تعزيــزًا لمبــدأي الشــفافية والمســاءلة لتســهيل 
وتســيير المحاســبة. فعلــى ســبيل المثــال، إن الكشــف عــن البنــود الماليــة المدرجــة فــي العقــد المبــرم بيــن شــخص مــن أشــخاص 
ــع  ــى م ــعر أعل ــى س ــاوض عل ــة التف ــي عملي ــر ف ــذا الأخي ــرر به ــق الض ــد يلح ــاص، ق ــون الخ ــخاص القان ــن أش ــخص م ــام وش ــون الع القان
عمــاء آخريــن فــي المســتقبل حــول الخدمــة ذاتهــا. إلا أن ضــرورة مراقبــة العمــل الــوزاري وكيفيــة الانفــاق العــام توجــب علــى الإدارة 
المختصــة الإفصــاح عــن هــذه المعلومــات إلــى دافعــي الضرائــب بشــكل خــاص والجمهــور بشــكل عــام كــون مصلحتهــم فــي معرفة 

كيفيــة صــرف الأمــوال العموميــة تفــوق مصلحــة المتعاقــد مــع الإدارة٢٤.

ضــت علــى محكمــة العــدل العليــا البريطانيــة التــي تتمحــور واقعاتهــا حــول طلــب معلومــات تطــال مخصصــات أعضاء  رِ وفــي قضيــة عُ
ــات الشــخصية  ــة البيان ــي، خلصــت المحكمــة حينــذاك فــي المفاضلــة بيــن الحــق فــي الخصوصيــة وحماي مجلــس العمــوم البريطان
وبيــن الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات واعتبــرت أن المصلحــة العامــة المشــروعة توجــب الكشــف عــن هــذه المعلومــات كــون 

المخصصــات تُدفــع مــن أمــوال دافعــي الضرائــب ومــن حــق الجمهــور معرفــة كيفيــة صــرف أموالهــم٢٥.

ــة بعــد أن رفضــت المفوضيــة الأوروبيــة الكشــف عــن المعلومــات المتعلقــة  ضــت علــى محكمــة العــدل الأوروبيَّ رِ وفــي قضيــة أخــرى عُ
ــر  ــن الس ــزأ م ــزء لا يتج ــر ج ــة تعتب ــات المطلوب ــة أنَّ المعلوم ــة بحج ــوق الأوروبيَّ ــي الس ــتخدمة ف ــدات المس بي ــن المُ ــدد م ــوع مح بن
ــل  ــن قب ــاج م ــاليب الإنت ــخ أس ــى نس ــؤدي إل ــد ي ــات ق ــذا معلوم ــر هك ــركات، وأنَّ نش ــدى الش ــة لإح ــة الفكريَّ ــوق الملكيَّ ــاري وحق التج
ــة فــي الكشــف عــن المعلومــات فــي كل مــرة  ــى تغليــب المصلحــة العامَّ الشــركات المنافســة، خلصــت المحكمــة فــي حكمهــا إل
ض  ــوِّ ــك يق ــو كان ذل ــى ول ــوس٢٦، حتَّ ــة آره ــى اتفاقيَّ ــتناد إل ــة بالاس ــات البيئيَّ ــول الانبعاث ــات ح ــق بمعلوم ــب يتعل ــا أن الطل ــن فيه يتبي

ــن٢٧. ــن أم القانونيي ــواء الطبيعيي ــخاص، س ــد الأش ــة لأح ــة الفكريَّ ــوق الملكيَّ ــة وحق ــح التجاريَّ المصال

الخلاصة

ة ٥ مــن قانــون الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات بمــا يتوائــم مــع المعاييــر الدوليــة ومبــدأ نطــاق  يقتضــي تعديــل نــص المــادَّ
الاســتثناءات المحــدود، بحيــث يقتضــي إحــال ســلطة الادارة الاستنســابية محــل ســلطتها المقيــدة. علمًــا أن هــذه الســلطة 
ــة  ــك بغي ــج. وكل ذل ــن نتائ ــة م ــة العام ــار المصلح ــه اختب ــل إلي ــا يص ــى م ــف عل ــي أن تتوق ــا يقتض ــة وإنم ــت مطلق ــابية ليس الاستنس
تعزيــز معاييــر حكــم القانــون التــي توجــب علــى الســلطات والادارات مراعــاة الضوابــط والتوازنــات )Checks and Balances(، بالإضافــة 
ــةً فــي بلــد مثــل لبنــان حيــث يكثــر فيــه الفســاد وتتضــارب  إلــى مراعــاة المصلحــة العامــة ووضعهــا فــي صلــب قراراتهــا الإداريــة، خاصَّ

ــان.  ــب الاحي ــي أغل ــة ف ــة العامَّ ــى المصلح ــخصيَّة عل ــح الش ــدم المصال ــث تتق ــح بحي ــه المصال في

وتتلخص المعايير والمبادئ التي يجب على الإدارة اعتمادها والالتزام بها بالتالي:

الغرض من القانون- 
المصالح التي يهدف القانون إلى حمايتها وموازنتها- 
طبيعة المستند وأهميته- 
إمكانية حذف المعلومات الخاصة أو الحساسة أو السرية من المستند المطلوب- 
السوابق والاجتهادات القضائية الوطنيَّة والدوليَّة في الإفصاح عن معلومات مماثلة في حالات مماثلة- 
ثقة الجمهور بالإدارة المعنية- 
دمه )عمره(-  تاريخ المستند وقِ
الحاجة المبتغاة من الإفصاح عن المستند- 

ففي حالات كثيرة، يعتبر الحق في الوصول إلى المعلومات التي يشملها الاستثناءضروريًا:

للكشــف عــن الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان أو جرائــم الحــرب أو التحقيــق فيهــا، أو لمقاضــاة - 
مرتكبيهــا، مــا لــم يضــر ذلــك بالمصلحــة العامــة

عندما يلحق الضرر بالمصالح المحمية بسبب تهديد خطير للصحة أو السامة أو البيئة أو فعل إجرامي- 
عند انقضاء فترة زمنية معينة يزول معها الضرر- 
ــة(، -  ــة العام ــار المصلح ــات )إختب ــن المعلوم ــاح ع ــي الإفص ــة ف ــود مصلح ــع وج ــيم م ــرر الجس ــد غيابالض عن

ــوب  ــة المطل ــن المصلح ــة م ــر أهمي ــر وأكث ــات أكب ــن المعلوم ــاح ع ــي الإفص ــة ف ــون المصلح ــا تك أي عندم
حمايتهــا

ة بطلبات المعلومات التي تندرج ضمن الاستثناءات  في الرقابة السابقة على قرارات الإدارة المعنيَّ
ة ٥ من القانون الواردة في المادَّ

إنَّ ممارســة الســلطة الاستنســابية ليســت مجــرد إجــراءً شــكليًا، فــالإدارة المختصــة ملزمــة بإثبــات مراجعتهــا للمســتندات 
المطلوبــة، وبيــان المعاييــر والمؤشــرات التــي اســتندت إليهــا لاتخــاذ قرارهــا بالقبــول أو الرفــض، والأســباب الموجبــة لذلــك فــي معــرض 
ة ٥ مــن القانــون. هــذا القــرار يقتضــي أن يكــون عرضــة للتدقيــق  طلــب معلومــات تدخــل ضمــن نطــاق الاســتثناءات الــواردة فــي المــادَّ
Access Info Europe, Defending and promoting the Right of Access to Information in Europe, Exceptions. Available at: https://www.access-info.org/2009-08-21/ ٢٤

/exceptions
ض المعلومــات، ھیــذر بــروك، بــن لیبمــان ومایــك أنجود-تومــاس»، ۲۰۰۸/٥/۱٦، الفقــرة ۱٥. متوفــر  ــة، «ضابــط الشــركات (Corporate Officer) فــي مجلــس العمــوم ضــد مفــوَّ ٢٥ حكــم محكمــة العــدل العلیــا البریطانیَّ

ــة عبــر: باللغــة الإنجلیزیَّ
http//:www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin.2008/1084/html/

٢٦ حكم محكمة العدل الأوروبیَّة، «ستیشتینغ غرینبیس ھولاندا وشبكة بیستیساید أكشن ضد المفوضیَّة الأوروبیَّة»، ۲۰۱۳/۱۱/۸، الفقرة ۳۷. متوفر باللغة الإنجلیزیَّة عبر:

http//:curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&=docid&142701=pageIndex&0=doclang=EN&mode=lst&dir&=occ=first&part&1=cid223010=
٢٧ المرجع السابق، الفقرة ۳۸.
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مــن قبــل هيئــة مختصــة قبــل نفــاذه.

بمعنــى آخــر، اذا وافقــت الإدارة أو رفضــت الإفصــاح عــن إحــدى المعلومــات المشــمولة بالاســتثناءات، عندهــا يقتضــي أن لا يكــون 
ــة  ــروف القانوني ــى الظ ــرة عل ــا المباش ــارس رقابته ــتقلة تم ــة مس ــة رقابي ــة هيئ ــرن بموافق ــم يقت ــا ل ــه م ــد ذات ــذًا بح ــذا ناف ــا ه قراره
والواقعيــة التــي دفعــت الإدارة إلــى اتخــاذ قرارهــا علــى ضــوء اختبــار المصلحــة العامــة. وبجــب أن تتجســد هــذه الموافقــة بصيغــة القــرار. 
وتبعًــا لذلــك، يكــون قــرار هــذه الهيئــة وحــده بمثابــة القــرار النافــذ تحــت رقابــة القضــاء المختــص. تســاهم هــذه الطريقــة فــي تعزيــز 
الضمانــات والضوابــط التــي تمنــع و/أو تحــد مــن قــدرة الإدارة علــى التعســف فــي ممارســة ســلطتها الاستنســابيِّة أو نســبة وقــوع الإدارة 
اب بســحب التعديــل الــذي ســبق وأن  ــة إلــى الطلــب مــن مجلــس النــوَّ فــي خطــأ؛ وهــو إحــدى المخــاوف التــي دفعــت بــوازرة العــدل اللبنانيَّ
ــة للمجلــس لإقــراره والــذي تضمــن نصــاً يُتيــح لــلإدارة تطبيــق اختبــار المصلحة العامــة، ليعــود المجلس  تــمَّ عرضــه علــى الهيئــة العامَّ
مــن بعدهــا ويقــر القانــون ٢٠٢١/٢٣٣ المعــدل لقانــون الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات دون إعطــاء الإدارة ســلطة استنســابية تتيــح 

لهــا إجــراء اختبــار المصلحــة العامــة، وذلــك نــزولًا عنــد رغبــة وزارة العــدل.

ــهُ  ة ٦ فــي فقرتهــا الأولــى مــن قانــون الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات الكنــدي علــى أنَّ ففــي كنــدا، علــى ســبيل المثــال، تنــص المــادَّ
»بموافقــة كتابيــة مــن مفــوض المعلومــات، يجــوز لرئيــس المؤسســة الحكوميــة، قبــل منــح الشــخص الوصــول إلــى ســجل مــا أو 
رفــض القيــام بذلــك، رفــض التصــرف بنــاءً علــى طلــب الشــخص، إذا رأى رئيــس المؤسســة، الطلــب أمــر كيــدي، أو عــن ســوء نيــة، أو 
ة أخــرى للتقريــر  هــو إســاءة اســتخدام للحــق فــي طلــب الوصــول إلــى الســجات»٢٨. فهنــا قــد أحــال القانــون الكنــدي علــى جهــة رســميَّ

تهــا.  بشــأن طلــب معلومــات وذلــك لضمــان عــدم تعســف الإدارة فــي ممارســة صاحيَّ

ــي  ــق ف ــون الح ــب قان ــرع بموج ــا المش ــي أناطه ــاد» الت ــة الفس ــة لمكافح ــة الوطني ــون »الهيئ ــن أن تك ــة يُمك ــذه الهيئ ــان، ه ــي لبن ف
ســن تطبيقــه، بالإضافــة إلــى صاحيــات خاصــة مــن ضمنهــا تلقــي المراجعــات  الوصــول إلــى المعلومــات ذاتــه الســهر علــى ضمــان حُ
الإداريــة الإلزاميــة المســبقة )RecoursAdministratifPréalableObligatoire– RAPO( قبــل اللجــوء إلــى القضــاء الإداري، علمًــا أن 
ــب  ــائها بموج ــم إنش ــى أن ت ــات، إل ــى المعلوم ــول إل ــي الوص ــق ف ــون الح ــدور قان ــد ص ــن بع ــنوات م ــاث س ــر ث ــة تأخ ــذه الهيئ ــاء ه إنش

ــة العــام ٢٠٢١. ــوزاراء مــع بداي القانــون رقــم ١٧٥ تاريــخ ٢٠٢٠٢٩/٥/٨ وتعييــن أعضائهــا مــن قبــل مجلــس ال

وبالمعنــى ذاتــه، فــإن أي قــرار إداري يتضمــن الإفصــاح أو عــدم الإفصــاح عــن أحــد المســتندات التــي تنــدرج ضمــن المــادة ٥ المذكــورة 
ــة  ــان الممارس ــون ضم ــذا القان ــب ه ــا بموج ــاط به ــاد» المن ــة الفس ــة لمكافح ــة الوطني ــرار »الهيئ ــى ق ــاذه عل ــف نف ــي أن يتوق يقتض
ــلإدارة  ــزم» ل ــي ومل ــة »إلزام ــرار الهيئ ــون ق ــة أن يك ــذه الرقاب ــي ه ــترط ف ــات. ويش ــى المعلوم ــول إل ــي الوص ــق ف ــز الح ــى لتعزي الفضل
صــدرة القــرار الأول وذلــك تجنبًــا للإفصــاح عــن معلومــات حساســة وســرية وخاصــة لا يجــب الافصــاح عنهــا فــي حــال أخطئــت الإدارة  مُ

فــي تقديرهــا عنــد تطبيــق اختبــار المصلحــة العامــة. 

هنــا تكــون الرقابــة مزدوجــة علــى البيانــات ومــن قبيــل إعــادة النظــر فــي القــرار الإيجابــي أو الســلبي الصــادر عــن الإدارة المختصــة  للحــد 
مــن تعســف الإدارة فــي منــح امتيــاز إلــى صاحــب العاقــة ينعكــس ســلبًا علــى المصلحــة العليــا فــي بقــاء المعلومــة محجوبــة عــن 
الكافــة، ولضمــان ممارســة الإدارة لســلطتها الاستنســابية بعنايــة كافيــة ولغــرض يخــدم القانــون وللتحقــق مــن أن الإدارة لــم تُخطــئ 
فــي التقديــر. كمــا أن مــن شــأن هــذه الرقابــة المزدوجــة أن تمنــع الإدارة مــن تحقيــق منافــع شــخصية بعيــدة كل البعــد عــن المصلحــة 

العليــا للمجتمــع.

فــي هــذه الحالــة، تبــرز الهيئــة الإداريــة المســتقلة المحــددة فــي قانــون »إنشــاء الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد» كالمرجــع الوحيد 
القــادر علــى اتخــاذ القــرار النهائــي الملــزم لــلإدارة فــي مــا يتعلــق بطلــب المعلومــات التــي تنــدرج ضمــن الاســتثناءات والتــي يقتضــي أن 
تخضــع إلزامــاً لرقابتهــا. كمــا يترتــب علــى ذلــك، أنــه يمكنهــا أن تبــت بالأمــر لجهــة شــرعيته ومائمتــه علــى حــد ســواء، وبالتالــي فــإن 
ــة لمكافحــة الفســاد» يحــل حتمــاً محــل القــرار الأولــي الصــادر عــن الإدارة ســواء وافــق الإدارة فــي قرارهــا حجــب  قــرار »الهيئــة الوطنيَّ

المعلومــات أو ألزمهــا إتاحــة المعلومــات، ليكــون مــن بعدهــا قــرار الهيئــة خاضعًــا لرقابــة مجلــس شــورى الدولــة.

أهميــة هــذه الآليــة تكمــن فــي تعزيــز دور »الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد» وتوســيعه ليشــمل المعلومــات المســتثناة بموجب 
ــرار  ــذا الق ــون ه ــا، ولا يك ــاذ قراره ــل نف ــة قب ــة العام ــار المصلح ــق الإدارة لاختب ــة تطبي ــى كيفي ــة عل ــا الاحق ــارس رقابته ــون فتم القان
الأخيــر نافــذًا إلا فــي حــال تطابــق مــع قــرار الهيئــة. وهنــا تجــدر الإشــارة إلــى أن اســتبعاد الرقابــة الســابقة للهيئــة كتعليــق قــرار الإدارة 
المختصــة علــى استشــارة للهيئــة بصــورة مســبقة لاتخــاذ قرارهــا لا يحقــق الغايــة المبتغــاة مــن هــذه الرقابة لا ســيما وأن الاستشــارة، 

ســواء الإختياريــة أو الإلزاميــة، لا تكــون ملزمــة بنتيجتهــا بحيــث يبقــى لــلإدارة المختصــة عــدم الأخــذ بمضمونهــا.

فمن صلاحيات «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد»، كما نصت المادة ٢٢ من القانون رقم ٢٠١٧/٢٨ على أنها تتولى:

ــا . ١ ــق فيه ــات والتحقي ــى المعلوم ــول إل ــي الوص ــق ف ــون الح ــكام قان ــق أح ــة بتطبي ــكاوى المتعلق ــتام الش اس
ــون ــس القان ــن نف ــن م ــادة ٢٣ م ــكام الم ــاً لأح ــأنها، وفق ــرارات بش ــدار ق وإص

إبــداء المشــورة للســلطات المختصــة بشــأن كل مســألة تتعلــق بتطبيــق أحــكام قانــون الحــق فــي الوصــول . ٢
إلــى المعلومــات

وضــع تقريــر ســنوي يتضمــن، بصــورة خاصــة، الصعوبــات الهامــة التــي تعتــرض وصول الأشــخاص إلــى المعلومات . ٣
بالنســبة إلــى مختلــف فئــات المســتندات، وتقاريــر خاصــة حــول مواضيــع هامة عنــد الاقتضاء

المشــاركة فــي تثقيــف المواطــن وبلــورة وعيــه حــول أهميــة الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات وأصــول . ٤
ممارســته، والإســهام فــي تدريــب الموظفيــن والمســؤولين فــي الإدارة علــى كيفيــة وأهميــة تمكيــن الأفــراد 

ــات ــى المعلوم ــول عل ــن الحص م

ة ٦(۱) منھ. متوفر باللغة الإنجلیزیَّة عبر: ٢٨ قانون الحق في الوصول إلى المعلومات الكندي، المادَّ

h�ps//:laws-lois.jus�ce.gc.ca/PDF/A.1-pdf

٢٩  قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد، قانون رقم ۱۷٥ تاریخ ۲۰۲۰/٥/۸، منشور في عدد الجریدة الرسمیة رقم ۲۰ تاریخ ۱٤/٥/۲۰۲۰.
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يؤكــد  الــذي وتثقيفيــة. الأمــر وتشــريعة استشــارية منهــم بالشــكاوى، البــت إلــى بالإضافــة تتولــى، الهيئــة أن المــادة هــذه مــن يتبيــن
علــى دورهــا الفاعــل والفعــال فــي تأميــن حســن تنفيــذ هــذا القانــون.

أمــا فــي مــا يتعلــق بالمهــل، فليــس هنالــك مــا يحــول دون إخصــاع الهيئــة لمهــل قصيــرة تختلــف عــن تلــك المنصــوص عنهــا فــي 
ــي أن  ــوال، يقتض ــق الأح ــي مطل ــون. وف ــن القان ــادة  ٥م ــكام الم ــن أح ــدرج ضم ــي لا تن ــتندات الت ــات والمس ــبة للمعلوم ــون بالنس القان

ــة الــذي يطبــق بشــأنها الأصــول الموجــزة٣٠. تكــون قــرارات الهيئــة الإداريــة قابلــة للطعــن أمــام مجلــس شــورى الدول

الاستنتاجات والتوصيات

إنَّ الهــدف مــن تطبيــق مبــدأ نطــاق الاســتثناءات المحــدود هــو وضــع الضوابــط الازمــة لمنــع الإدارة مــن ممارســة ســلطتها بصــورة 
ــق  ــاً للح ــبة واحترام ــاءلة والمحاس ــاً للمس ــور تحقيق ــات للجمه ــى المعلوم ــول إل ــن الوص ــن م ــدر ممك ــر ق ــان أكب ــفية، ولضم تعس
فــي الوصــول إلــى المعلومــات كحــق أساســي مــن حقــوق الإنســان المكرســة دســتوريًا. وتراعــي هــذه الضوابــط ليــس فقــط المســائل 
ــة  ــة الوطنيَّ ــى »الهيئ ــا عل ــة الإدارة لقراره ــة  كإحال ــائل الإجرائيَّ ــاً المس ــل أيض ــة ب ــة العامَّ ــار المصح ــق باختب ــا يتعلَّ ــي م ــة ف الموضوعيَّ
لمكافحــة الفســاد»، ويقــع ذلــك فــي صلــب احتــرام حكــم القانــون فــي أي مجتمــع ديمقراطــي، فوجــود ســلطة مطلقــة لأي ســلطة 
ــن  ــن الممك ــس م ــبة، ولي ــاءلة والمحاس ــى المس ــوم عل ــي تق ــة الت ــة الديمقراطي ــيَّة للأنظم ــادئ الأساس ــع المب ــض م أو إدارة يتناق

اتهــا المطلقــة. ــط الازمــة للحــد مــن صاحيَّ مســاءلة ومحاســبة أي ســلطة أو إدارة عــن أعمالهــا دون وجــود الضواب

ــى المعلومــات فــي نصّهــا الحالــي لا تراعــي الأســس القانونيــة الــذي يرتكــز عليهــا مبــدأ  ة ٥ مــن قانــون الحــق فــي الوصــول إل إنَّ المــادَّ
ــة علــى الطلبــات المعروضــة أمامهــا، علمًــا أن هــذا  نطــاق الاســتثناءات المحــدود ولا تســمح لــلإدارة بتطبيــق اختبــار المصلحــة العامَّ
الاختبــار مــن شــأنه أن يؤمــن الكشــف الواســع عــن المعلومــات والحــد مــن إســاءة اســتعمال الســلطة فــي كل مــرة تمتنع فيهــا الإدارة 
عــن الإفصــاح عــن المعلومــات بحجــة اندراجهــا ضمــن أحــد الاســتثناءات الــواردة فــي النــص. مــن هنــا يمكــن القــول بــأن نــص المــادة ٥

ــة فــي هــذا المجــال. لذلــك، نوصــي  المذكــور يخالــف الضمانــة الدســتوريَّة للحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات والتزامــات الدولــة اللبنانيَّ
ــة  ــة علــى أن يكــون ذلــك تحــت رقابــة »الهيئــة الوطنيَّ ة بطريقــة تســمح لــلإدارة بتطبيــق اختبــار المصلحــة العامَّ بتعديــل هــذه المــادَّ
لمكافحــة الفســاد» التــي تبقــى قراراتهــا خاضعــة لمراجعــة الإبطــال لتجــاوز حــد الســلطة أمــام مجلــس شــورى الدولــة اللبنانــي، للحــد 
ــة. كمــا يجــب أن يترافــق  مــن مخــاوف الجهــات الرســميَّة مــن وقــوع الإدارة فــي خطــأ الكشــف عــن معلومــات تضــر بالمصلحــة العامَّ
ــه التــي تعفــي الإدارة مــن موجــب التعليــل فــي المواضيــع التــي تدخــل ضمــن  ــون ذات ة ١٢ مــن القان ــل المــادَّ ة ٥ مــع تعدي ــل المــادَّ تعدي

ــل مــن ضمانــة لتعزيــز حكــم القانــون. ــة ومــا يُمثِّ ــة تطبيــق اختبــار المصلحــة العامَّ الاســتثناء وذلــك كــي لا تتناقــض وكيفيَّ

٣٠ تنص المادة ۱۰۳ من نظام مجلس شورى الدولة اللبناني على أنھ عند تطبیق الأصول الموجزة تطبق أصول المحاكمة العادیة ما عدا الاستثناءات التالیة: 
یجوز للأفراد أن یقدموا دعواھم بدون قرار مسبق من السلطة الإداریة ویعفى استدعاؤھم من تعیین محام- 
یجــب علــى المقــرر أن یحقــق فــي الدعــوى بأقــرب مھلــة ممكنــة ولا تكــون قراراتــھ قابلــة للاســتئناف، أمــا المھلــة المعینــة للخصــوم لتقدیــم دفاعھــم أو جوابھــم فتكــون ثمانیــة أیــام علــى الأقــل وخمســة عشــر یومــا - 

علــى الأكثــر، ولا یجــوز تقدیــم أي رد علــى اللائحــة الجوابیــة ولا الترخیــص بتقدیمھــا إلا بقــرار مــن الھیئــة
یضــع المقــرر تقریــراً موجــزاً یرســلھ مــع الملــف إلــى مفــوض الحكومــة، وعلــى ھــذا الأخیــر أن یعیــده مــع مطالعتــھ خــلال ثمانیــة أیــام إلــى الرئیــس، وللخصــوم أن یقدمــوا ملاحظاتھــم علــى تقریــر المقــرر ومطالعــة - 

مفــوض الحكومــة فــي مھلــة خمســة أیــام منــذ تاریــخ التبلیــغ، ویجــب أن یحكــم فــي القضیــة بــدون إبطــاء.
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النص المقترح لتعديل المواد ٥ و١٢ من قانون الحق في الوصول إلى المعلومات:

النص المقترحالنص الحالي
ة ٥: المعلومات التي لا يتمّ الإفصاح عنها المادَّ

أ- تمتنع الادارة عن الإفصاح عن المعلومات المطلوبة إذا تناولت المواضيع التالية:

١- اسرار الدفاع الوطني والأمن القومي والأمن العام.

٢- إدارة العاقات الخارجية للدولة ذات الطابع السري.

٣- حياة الأفراد الخاصة وصحتهم العقلية والجسدية.

٤- الأسرار التي يحميها القانون كالسرّ المهني 

لا تحــول بنــود الســريّة المدرجــة فــي العقــود التــي تجريهــا الإدارة، دون الحــق فــي الوصــول 
إليهــا، مــع مراعــاة أحــكام المــادة ٥ مــن القانــون.

ب- يمنع الاطاع على المستندات التالية:

الســرية،  والمحاكمــات  علنيــة،  جلســة  فــي  تاوتهــا  قبــل  التحقيقــات  وقائــع   -١
الملفــات  مضمــون  امــا  الشــخصية.  وبالأحــوال  بالأحــداث  تتعلــق  التــي  والمحاكمــات 
ــن  ــق قواني ــا الا وف ــاع عليه ــة لاط ــون متاح ــا تك ــة، ف ــات القضائي ــاوى والمراجع والدع

المختصــة. المحاكمــات  أصــول 

٢- محاضر الجلسات السرية لمجلس النواب او لجانه، ما لم يقرر خاف ذلك. 

٣- مداولات مجلس الوزراء التي يعطيها الطابع السري.

٤- المستندات التحضيرية والاعدادية والمستندات الإدارية غير المنجزة.

٥- الآراء الصــادرة عــن مجلــس شــورى الدولــة الا مــن قبــل أصحــاب العاقــة فــي إطــار 
مراجعــة قضائيــة.

ة ١٢: الإعفاء من التعليل: المادَّ

تعفى الإدارة من موجب التعليل القرارات الإداريَّة غير أ- 
التنظيميَّة في الحالات التالية:

١- أثناء قيام حالة الطوارئ.

سات. ة المتمثلة في حالات الخطر الدائم التي تهدد عمل المؤسَّ ٢- الظروف الاستثنائيَّ

٣- أسرار الدفاع الوطني والأمن القومي والأمن العام.

ة للدولة ذات الطابع السري. ٤- إدارة العاقات الخارجيَّ

٥- ما ينال من المصالح الماليَّة والاقتصاديَّة للدولة وسامة العملة الوطنيَّة.

ة وصحتهم العقلية والجسدية. ٦- حياة الأفراد الخاصَّ

٧- الأسرار التي يجميها القانون كالسر المهني والسر التجاري مثاً.

إذا زالت أسباب إعفاء الإدارة من التعليل أو في حالة قرار ب- 
الرفض الضمني، يحق لصاحب العاقة ضمن مهلة 

ة، أن يطلب إطاعه على أسباب القرار.  المراجعة القضائيَّ
ة أن تطلعه عليه دون إبطاء. وعلى السلطة المعنيَّ

يعتبر سكوت الإدارة على الطلب مدة شهرين بمثابة قرار رفض ضمني 
قابل للطعن أمام مجلس شورى الدولة.

ة ٥: المعلومات التي تخضع لاختبار المصلحة العامة قبل الافصاح عنها: المادَّ

أ-يجــوز لــلإدارة أن تمتنــع عــن الإفصــاح عــن المعلومــات المطلوبــة إذا تناولــت المواضيــع 
التاليــة:

١- اسرار الدفاع الوطني والأمن القومي والأمن العام.

٢- إدارة العاقات الخارجية للدولة ذات الطابع السري.

٣- حياة الأفراد الخاصة وصحتهم العقلية والجسدية.

٤- الأسرار التي يحميها القانون كالسرّ المهني.

٥- ما ينال من المصالح المالية والاقتصادية للدولة وسامة العملة الوطنيَّة.

لا تحــول بنــود الســريّة المدرجــة فــي العقــود التــي تجريهــا الإدارة، دون الحــق فــي الوصــول 
إليهــا، مــع مراعــاة أحــكام المــادة ٥ مــن القانــون.

ب-يجوز للإدارة أن تمنع الاطاع على المستندات التالية:

الســرية،  والمحاكمــات  علنيــة،  جلســة  فــي  تاوتهــا  قبــل  التحقيقــات  وقائــع   -١
الملفــات  مضمــون  امــا  الشــخصية.  وبالأحــوال  بالأحــداث  تتعلــق  التــي  والمحاكمــات 
ــن  ــق قواني ــا الا وف ــاع عليه ــة لاط ــون متاح ــا تك ــة، ف ــات القضائي ــاوى والمراجع والدع

المختصــة. المحاكمــات  أصــول 

٢- محاضر الجلسات السرية لمجلس النواب او لجانه، ما لم يقرر خاف ذلك. 

٣- مداولات مجلس الوزراء التي يعطيها الطابع السري.

٤- المستندات التحضيرية والاعدادية والمستندات الإدارية غير المنجزة.

فــي مــا خــا طلبــات المعلومــات التــي تنــدرج تحــت الفقــرة – ب )١( – أعــاه، علــى الإدارة 
ــيم  ــرر الجس ــدى الض ــر م ة تقدي ــادَّ ــذه الم ــن ه ــدرج ضم ــات تن ــب معلوم ــت بطل ــي تب الت
ــة مــن إتاحــة المعلومــات المطلوبــة. ويجــب أن يكــون قرارهــا الإيجابــي  والمصلحــة العامَّ

ــة. ن ــة معيَّ ة زمنيَّ ــدَّ ــى م ــاً عل ــاً ومعلق ــلبي معلَّ أو الس

لا يكون قرار الادارة نافذًا بحد ذاته. 

ــة  الوطنيَّ الهيئــة  إلــى  الســلبي،  أو  الإيجابــي  الصريــح،  قرارهــا  إحالــة  الإدارة  هــذه  علــى 
لمكافحــة الفســاد خــال مهلــة ثاثــة أيــام مــن تاريــخ اتخــاذه، وعلــى هــذه الهيئــة أن تتخــذ 

قرارهــا، ضمــن مهلــة شــهر مــن تاريــخ اســتامها الاحالــة.

تتخــذ الهيئــة قرارهــا بالموافقــة أو بالرفــض تحــت طائلــة اعتبــار ســكوتها بمثابــة قــرار 
ضمنــي بالموافقــة علــى مضمــون القــرار المحــال إليهــا. لا يقبــل قــرار الهيئــة ســوى 
الطعــن بالإبطــال لتجــاوز حــد ســلطة وذلــك ضمــن مهلــة ثاثيــن يومًــا مــن تاريــخ التبليــغ 
أو العلــم الأكيــد بالنســبة للأشــخاص الثالثيــن. وعلــى مجلــس شــورى الدولــة تطبيــق 

ــزة. ــول الموج الاص

ة ١٢: الإعفاء من التعليل: المادَّ

تعفى الإدارة من موجب التعليل القرارات الإداريَّة غير أ- 
التنظيميَّة في الحالات التالية:

١- أثناء قيام حالة الطوارئ.

سات. ة المتمثلة في حالات الخطر الدائم التي تهدد عمل المؤسَّ ٢- الظروف الاستثنائيَّ

إذا زالت أسباب إعفاء الإدارة من التعليل أو في حالة قرار ب- 
الرفض الضمني، يحق لصاحب العاقة ضمن مهلة 

ة، أن يطلب إطاعه على أسباب القرار.  المراجعة القضائيَّ
ة أن تطلعه عليه دون إبطاء. وعلى السلطة المعنيَّ

يعتبــر ســكوت الإدارة علــى الطلــب مــدة شــهرين بمثابــة قــرار رفــض ضمنــي قابــل 
للطعــن أمــام مجلــس شــورى الدولــة. 



13

ة ١٢: الإعفاء من التعليل: المادَّ

تعفى الإدارة من موجب التعليل القرارات الإداريَّة غير أ- 
التنظيميَّة في الحالات التالية:

١- أثناء قيام حالة الطوارئ.

ة المتمثلة في حالات الخطر الدائم التي تهدد عمل  ٢- الظروف الاستثنائيَّ
سات. المؤسَّ

٣- أسرار الدفاع الوطني والأمن القومي والأمن العام.

ة للدولة ذات الطابع السري. ٤- إدارة العاقات الخارجيَّ

٥- ما ينال من المصالح الماليَّة والاقتصاديَّة للدولة وسامة العملة الوطنيَّة.

ة وصحتهم العقلية والجسدية. ٦- حياة الأفراد الخاصَّ

٧- الأسرار التي يجميها القانون كالسر المهني والسر التجاري مثاً.

إذا زالت أسباب إعفاء الإدارة من التعليل أو في حالة قرار ب- 
الرفض الضمني، يحق لصاحب العاقة ضمن مهلة 

ة، أن يطلب إطاعه على أسباب القرار.  المراجعة القضائيَّ
ة أن تطلعه عليه دون إبطاء. وعلى السلطة المعنيَّ

يعتبر سكوت الإدارة على الطلب مدة شهرين بمثابة قرار رفض 
ضمني قابل للطعن أمام مجلس شورى الدولة.




